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صدر قانون  من أهمية الموضوع من قدم القانون البحريني المنظم للدفوع حيثتك 

دخال بعض التعديلات علية  إم  وتم ١٩٧١) لسنة ١٢المرافعات البحريني رقم (

 لاسيما فيما يخص التقاضي الإلكتروني والاعلانات القضائية  الإلكترونية . 

ر   . وسنحاول اظهار ملامح وظلت القواعد القانونية  للدفوع كما هي دون تغيي

الدفوع في هذا القانون وتوضيح ما ينبغي ان يكون من خلال الخصومة السريعة مع 

 تقليل الهدر الإجرائي وتحقيق الأهداف التالية .

 سير الإجراءات سيرا حسنا دون تعطيل بالدفوع الشكلية الإجرائية . -١

 جرائي .لجزاء الإالحد من الأثر الكلي والتقليل من الهدر الحاصل من ا -٢

 إيجاد تنظيم يتلاءم مع العصر .  -٣

وسنحاول الكلام عن الملامح الأساسية للدفوع في هذا القانون موضحين خصائصه   

 .ن وجد  إوالقصور التشريعي 
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ولذا تكمن مشكلة البحث بتوضيح القصور التشريعي ووضع قواعد واضحة للدفوع 

 في قانون المرافعات البحريني . 

بهذا البحث اظهر ملامح التنظيم القانون للدفوع في قانون المرافعات وسنحاول 

البحريني . للاستفادة حالما يتأتى للمشرع البحريني تعديل او تغيير هذا التنظيم 

 ليتلاءم مع التقنيات الحديثة. 

الدفوع ، قانون المرافعات ، البحريني ، الملامح الأساسية ،  الكلمات المفتاحية :

 لالكتروني.التقاضي ا
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Abstract :  

The significance of this topic lies in the relevance of Bahraini law regulating 

defenses. Bahraini Procedural Law No. 12 of 1971 was issued, with subsequent 

amendments, particularly regarding electronic litigation and electronic judicial 

notifications. The legal provisions for defenses have remained unchanged. This study 

aims to outline the characteristics of defenses in this law, emphasizing the need for 

swift dispute resolution, minimizing procedural waste, and achieving the following 

objectives: 

1. Smooth progression of proceedings without hindrance from formal procedural 

defenses. 

2. Limiting the overall impact and reducing the waste resulting from procedural 

penalties. 

3. Establishing a framework that aligns with the advanced life. 

The study will discuss the key features of defenses in this law, highlighting their 

characteristics and legislative deficiencies if any. Hence, the research problem is to 

clarify legislative deficiencies and establish clear rules for defenses in Bahraini 

Procedural Law. 

The research aims to highlight the legal framework for defenses in Bahraini 

Procedural Law, anticipating future amendments or changes to align with new 

technologies. 

Keywords: Defenses, Civil Procedure Law, Bahraini, Basic Features, Electronic 

Litigation. 
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  أهمية الموضوع :   

صدر  تكمن أهمية الموضوع من قدم القانون البحريني المنظم للدفوع حيث   

م  وتم ادخال بعض التعديلات ١٩٧١) لسنة ١٢قانون المرافعات البحريني رقم (

.  ةوالاعلانات القضائية  الإلكتروني علية  لاسيما فيما يخص التقاضي الإلكتروني

 نونية  للدفوع كما هي دون تغيير   .وظلت القواعد القا

  هدف البحث :
 سير الإجراءات سيرا حسنا دون تعطيل بالدفوع الشكلية الإجرائية . -١

 الحد من الأثر الكلي والتقليل من الهدر الحاصل من الجزاء الاجرائي . -٢

 إيجاد تنظيم يتلاءم مع العصر .  -٣

القانون موضحين  وسنحاول الكلام عن الملامح الأساسية للدفوع في هذا  

 .خصائصه والقصور التشريعي ان وجد  

ولذا تكمن مشكلة البحث بتوضيح القصور التشريعي ووضع قواعد واضحة 

 للدفوع في قانون المرافعات البحريني . 

وسنحاول بهذا البحث اظهر ملامح التنظيم القانون للدفوع في قانون المرافعات 

لمشرع البحريني تعديل او تغيير هذا التنظيم حالما يتأتى ل ةالبحريني . للاستفاد

 ليتلاءم مع التقنيات الحديثة .
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ثلاثة مطالب حسب التقسيمات الحديثة تمهيد ولى إك نقسم هذ البحث لولذ

 للدفوع على النحو التالي :

 : تعريف الدفوع وأنواعها .  تمهيد 

 المطلب الأول : الدفوع الموضوعية .

 شكلية .المطلب الثاني : الدفوع ال

 المطلب الثالث : الدفع بعدم القبول .
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الدفع هو ما يجيب به الخصم على طلبات خصمه بقصد تفادي الحكم أو تأجيله،  

فهو وسيلة دفاع سلبية محضة، كما عرف بأنه الوسيلة القانونية التي ينكـر بهـا الخصـم 

حقه في الدعوى، أو بحقه في الحصـول علـى على خصمـه حقه المطالب بحمايته، أو ب

 حكم في موضوع ما يدعيه أو بالإجراءات والأعمال التي باشرها .

وقد عرف البعض الدفــع علـى انــه: (دعـوى يبـديها المـدعى عليـه اعتراضـ� علـى 

موضــوع الــدعوى أو الطعــن أو شــروط قبولهمــا أو أي إجــراء مــن إجراءاتهمــا) وهــذا 

ق شروط قبول الدعوى على الدفع وهو ما يكـاد يجمـع عليـه التعريف يؤكد على تطبي

الفقه، كما يخضع في تنظيمه ومقتضياته الموضـوعية والشـكلية للقواعـد التـي يخضـع 

 لها العمل الإجرائي بصفة عامة، باعتباره من إجراءات الخصومة.

والدفوع بهذا المفهـوم تنقسـم إلـى دفـوع موضـوعية وهـي الـدفوع التـي توجـه إلـى 

المدعى به، ودفوع شكلية (إجرائيـة)، وهـي الـدفوع التـي يطعـن بهـا الخصـم في  الحق

صــحة الخصــومة أو في إجراءاتهــا دون أن يتعــرض لأصــل الحــق المــدعى بــه، ودفــوع 

بعدم القبول، وهي الدفوع التي ينازع بها الخصم بحق خصمه في رفع دعـواه للتوصـل 

 طالب على التوالي: إلى عدم قبولها، ونتكلم عنها تباع� في ثلاثة م
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  أولاً: تعريفها:

الــدفوع الموضــوعية هــي الــدفوع التــي توجــه إلــى ذات الحــق المــدعى بــه بهــدف  

الموضــوعي ينــازع في نشــوء الحــق  الحكــم بــرفض الــدعوى كليــ� أو جزئيــ�؛ فالــدفع

بعضـها، أي يثبـت أن بقائه ومقداره، ويهـدف إلـى رفـض طلبـات المـدعي كلهـا أو  أو

ادعــاء خصــمه علــى غيــر أســاس، وتــنظم قواعــد هــذه الــدفوع بالقــانون الموضــوعي، 

والدفوع الموضوعية بهذا المعنى لا تقع تحت حصر، ومن أمثلة الدفوع الموضوعية، 

ــة  ــدفع بالمقاص ــذ، وال ــدم التنفي ــدفع بع ــزام، وال ــئ للالت ــد المنش ــبطلان العق ــدفع ب ال

ء، وقد يكون الدفع الموضوعي دفع� سـلبي� كالـدفع بإنكـار القانونية، أو حصول الوفا

المدعى، أو إنكار آثارها القانونية، أو إنكار الخطأ المستوجب للمسئولية، وقد يكـون 

دفع� ايجابي� كالدفع بالمقاصة القانونية، وللتفرقة بـين الـدفوع الموضـوعية الايجابيـة 

ي لا يقع عليه عبء إثبات ما يدعيـه؛ أي أن والسلبية أثار تظهر في أن مقدم الدفع السلب

مقدم الدفع الموضوعي السلبي لا يثير وقائع جديـدة، بـل يقتصـر علـى إنكـار الوقـائع 

المدعاة وآثارها، ولذا لا يقع على عاتق المـدعي عـبء إثباتـه، وإنمـا يقـع علـى عـاتق 

مـن تلقـاء  المدعى عليه عبء إثبات الوقـائع المـدعاة، وينبغـي علـى القاضـي أن يتنبـه

نفســه إلــى عــدم ثبوتهــا ولــو لــم يتمســك المــدعى عليــه بــذلك، علــى عكــس الــدفوع 

ــدفع  ــار أن ال ــه، باعتب ــى عــاتق المــدعى علي ــث أن عــبء إثباتهــا يقــع عل ــة حي الإيجابي

الموضوعي الإيجابي يتضـمن التمسـك بواقعـة جديـدة يقـع عـبء إثباتهـا علـى عـاتق 
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ا تعلقـت بالنظـام العـام، ويوجـد أيضـ� مـا المدعى عليه ولا يتعرض لها القاضي إلا إذ

يسمى بالدفوع بالمعنى الدقيق وهي نوع من الدفوع الإيجابية التـي لا يملـك القاضـي 

صـم كالـدفع بالمقاصـة القانونيـة أن يثيرها من تلقاء نفسه بل يجب أن يتمسك بهـا الخ

 حصول الوفاء. أو

، ولـذا تـنظم في القـانون إذن الدفوع الموضوعية ترتبط بأصل الحق وجوداً وعـدم�

 الموضوعي المتعلق بأصل الحق. 

والأصل أن الدفوع الموضوعية لا تتعلق بالنظام العام لتعلقهـا بالمصـالح الخاصـة 

للأفراد، ولصاحبها أن يتمسك بها، أو أن يسقط حقه في ذلك عن طريق عـدم التمسـك 

تعلقة بالنظام العـام، بها في الوقت والمناسبة وبالشكل الخاص بذلك، غير أن بعضها م

فيجوز لصاحب المصلحة أن يتمسك بها كمـا يجـوز للمحكمـة إثارتهـا والقضـاء فيهـا 

 من تلقاء نفسها، مثاله التمسك ببطلان العقد لعدم مشروعية السبب. 

  ثانياً: قواعد الدفع الموضوعي:
 : تحكم الدفع الموضوعي أي� كان قواعد خاصة به تميزه عن غيره من الدفوع وهي 

يجوز للمدعى عليه تقديمه أو إثارته في أية حالة تكون عليها الإجراءات ولو لأول  -١

، فلا يسقط الحق في إبدائه إذا لم يقدم في مناسبة معينة محكمة الاستئنافمرة أمام 

 أو في ترتيب محدد. 

يعتبر الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حكم� فاصلاً في الموضـوع، ولـذا فإنـه  -٢

وز حجية الأمر المقضي مستنفداً لولاية المحكمة التي أصدرته، بحيث إذا تـم يح



 ٢٠٢٤ يناير / مارس  والثلاثونالعدد التاسع   - ٣/٣الإصدار الأول 
 

  ١٥٨٢    

 

 

 فإنها تفصل في الموضوع . محكمة الاستئنافإلغاؤه من 

تخضع الدفوع الموضوعية من حيث بيانها وتنظيمها لقواعد القـانون الموضـوعي  -٣

ولـذلك لا التي تقرر الحقوق لأنها تهدف في الواقع إلى إنكـار الحـق المـدعى بـه، 

 يمكن حصرها.

لا يجوز تقديم الدفوع الموضوعة أمام محكمة التمييز إلا إذا كانت متعلقة بالنظام -٤

 العام. 
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 نتكلم عن تعريفها ثم عن قواعدها على التوالي: 

  أولاً: تعريف الدفــع الإجرائــي:
م بإجراءات الخصومة بهدف إنهائها دون الفصـل هو الدفع الذي يطعن فيها الخص 

 في الموضوع، أو يؤدي إلى تأخير الفصل فيه. 

أي أن هــذه الــدفوع تواجــه قواعــد إجــراءات الخصــومة مــن حيــث الشــكل، أو مــن 

حيث اختصاص المحكمة دون المساس بالحق الموضوعي محل النزاع أو بالحق في 

لا يتعلق بالحق المدعى به، أو بحق الـدعوى رفع الدعوى، أي أنها تثير نزاع� عارض� 

إنما يرتبط بشكل الإجراءات الذي رفع بها النزاع الموضوعي أو بولاية المحكمة التي 

تنظره، وهي لا تقع تحت حصر، ومنها الـدفع بعــدم الاختصـاص، والـدفع بالإحالـة، 

البحرينـي  والدفع بالبطلان، واعتبار الخصومة كأن لم تكن وغيـره ولـم يـنظم القـانون

تنظيما كافيا الدفع بعـدم الاختصـاص المكـاني ،  ويقـع عـبء إثبـات الـدفع الإجرائـي 

على مدعيه أو مقدمه أي� كانت صفته في الدعوى، وعلى ذلك ترمـى هـذه الـدفوع إلـى 

استصــدار حكــم ينهــي الخصــومة دون الفصــل في موضــوعها أو يــؤخر الفصــل فيهــا، 

جرائي، الذي يفترض حق الخصم بالتمسك بجزاء وتستند هذه الدفوع إلى القانون الإ

 الإخلال بالقواعد الإجرائية. 

  ثانياً: قواعد الدفوع الإجرائية: 
تحكــم الــدفوع الإجرائيــة (الشــكلية) مجموعــة مــن القواعــد تختلــف عــن القواعــد 
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 المنظمة للدفوع الموضوعية أو الدفع بعدم القبول على النحو التالي: 

 :ء دفـع بعـدم القبـولالإجرائية قبل التكلم في الموضوع أو إبدايجب إبداء الدفوع  -١

يجب إبداء الدفع الإجرائي قبل إبداء أي طلـب أو دفـع بعـدم القبـول، وإلا سـقط 

الحق فيه، ومناط ذلك هو ما تقضي به العدالـة في ألا يبقـى أو يتراخـى الخصـم في 

ــا ي ترتــب عليــه زوال إبــدائها، أو لا يتمســك بهــا إلا قــرب نهايــة الإجــراءات مم

الخصومة وزوال كافة الإجراءات، فيضيع بذلك الوقـت والجهـد والنفقـات دون 

فائدة ويضطر المدعى إلى بدء خصومة جديدة بعد أن تكون المحكمة قد قطعـت 

فيها مرحلة كبيرة. وعليه الأصل أن الدفوع الشـكلية (الإجرائيـة) يسـقط الحـق في 

 و أبداء دفع بعدم القبول. التمسك بها قبل الكلام في الموضوع أ

أي إن حق الخصم يسقط في التمسك بها إذا قدم مذكرة بدفاعه، أو أبداء طلب� عارضـ�، 

أو طلب� للإحالة إلـى التحقيـق لسـماع شـهود نفـي في الموضـوع، أو طلبـ� للحكـم بتزويـر 

 مســتند قــدم مــن المــدعي، أو دفــع بعــدم القبــول، أمــا طلــب التأجيــل فــلا يعــد كلامــ� في

الموضوع، كما لا يسقط الحق في تقديم أي دفـع إجرائـي، بطلـب التأجيـل لتقـديم مسـتند 

(دون تحديد مضمونه)، أما طلب التأجيل المتعلق بالموضوع مثل طلـب تأجيـل الجلسـة 

لإدخال ضامن أو للصلح، أو لتقديم المستندات التـي تثبـت براءتـه، فإنـه يسـقط الحـق في 

 إبداء الدفع الشكلي. 

ذلك لا يسـقط الحـق في التمسـك بالـدفع الشـكلي لمجـرد كـلام الخصـم في وعلى 

الموضوع في نفس الورقة التي أبدى فيهـا الـدفع ولـو كـان كلامـه في الموضـوع سـابق� 
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على إبداء الدفع في ترتيبه في الورقة، أو كان الخصم قد تكلم في الموضوع علـى سـبيل 

سـك بالـدفع الشـكلي بإبـداء دفـع بعـدم الاحتياط بعد إبدائه، كما يسـقط الحـق في التم

 قبول الدعوى مهما كان سبب الدفع الأخير .

وعليه لا يسقط حق الخصم في الدفع الإجرائـي إذا تضـمنت المـذكرة التـي قـدم فيهـا 

الدفع الإجرائي كلام� في الموضوع على سبيل الاحتياط، ولا يسقط حق المـدعى عليـه 

لف عن الحضور، ولـم يـتكلم في الموضـوع حتـى بالدفع أمام محكمة الاستئناف إذا تخ

صدر فيها حكم محكمة أول درجة، واعتبار ما صـدر عـن الخصـم كلامـ� في الموضـوع 

أو عدم اعتباره كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز. وإن كـان الأصـل انـه 

ء علـى ذلـك يلزم التمسك بالدفع الشكلي قبل التكلم في الموضـوع إلا انـه هنـاك اسـتثنا

 نتكلم عنها حالاً. 

ويستثنى من هذه القاعدة ما يفرضه المنطق، أولها: خاص بحالـة مـا إذا كـان سـبب 

الدفع قد نشأ بعد الكلام في موضوع الدعوى إذ لا يتصور أن يسقط الحق في التمسـك 

 بالدفع الإجرائي في هذه الحالة، وثانيها: تعلق الدفع الإجرائي بالنظام العام. 

ــة (الشــكلية) وأســبابها معــ� قبــل الــتكلم في  -٢ يجــب إبــداء جميــع الــدفوع الإجرائي

وعلـى ذلـك يلـزم التمسـك بجميـع  الموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبـد منهـا:

الدفوع الشكلية مع� قبل التكلم في الموضوع، وإلا سقط الحق فيمـا لـم يبـد منهـا 

ــل الفصــل في القضــية بســبب إبــداء  ــة في وذلــك لتفــادي تعطي دفــوع شــكلية متتالي

مناسبات متعددة، وعليه لا يجوز لمن أبدى دفع� شكلي� في مذكرة أن يتمسـك في 
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مذكرة تالية بدفع شكلي آخر ما لم يكن الدفع متعلق� بالنظام العام، وعلى هـذا لا 

يستطيع المدعى عليه أن يبدي دفع� بعدم الاختصاص ثم بعد ذلك دفعـ� بـبطلان 

ــدعوى، ــحيفة ال ــة  ص ــاكل المتعلق ــفية المش ــة في تص ــذه القاعــدة في الرغب ــة ه وعل

بالإجراءات، كذلك يجب إبـداء جميـع الوجـوه التـي يبنـي عليهـا الـدفع الشـكلي 

معـ�، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، مما سبق يلزم إبـداء جميـع الأوجـه التـي 

ي لـم يبـدِ التمسـك بالوجـه الـذيقوم عليها كـل دفـع شـكلي، وإلا سـقط الحـق في 

، فــلا يجــوز للخصــم أن يبــدى دفعــ� بــبطلان صــحيفة الــدعوى وكــان لهــذا منهــا

البطلان أكثر من سبب، فإنه يجب عليه أن يبـدي هـذه الأسـباب معـ�، فـلا يجـوز 

لمن دفع ببطلان إجراء بناء على سبب معـين أن يـدفع بـبطلان الإجـراء بنـاءً علـى 

ــداء الــدف ــه عنــد إب ع أولاً أن لتمســك بكــل وجــوه ســبب آخــر، إذ كــان يجــب علي

، بمعنى أنه إذا بنى الدفع الإجرائي علـى عـدة وجـوه فإنـه يلـزم إبـداء جميـع البطلان

 الوجوه التي بني عليها الدفع مع�.

يجب إبداء الـدفوع الإجرائيـة التـي لـم يسـقط الحـق في إبـدائها في صـحيفة الطعـن في  -٣

ذلـك إذا اسـتأنف الحكـم الصـادر في وعلـى الحكم وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهـا: 

الدفع الإجرائي، فإنه يجب إبداء جميـع الـدفوع الإجرائيـة التـي لـم تسـقط في صـحيفة 

الطعن وإلا سقط الحق فيما لم يبدِ منها. فإذا كان ميعاد الطعن في الحكـم يبـدأ بـإعلان 

ك الحكم وكان هذا الإعـلان بـاطلاً، وطعـن المحكـوم عليـه في الحكـم دون أن يتمسـ

بـبطلان الإعــلان سـقط حقــه في الـدفع فلــيس لـه التمســك بـه بعــد ذلـك، مــع ملاحظــة 
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الاستشنات  السابقة ، وهمـا إذا كـان سـبب الـدفع قـد نشـأ بعـد رفـع الطعـن، أو تعلقـه 

بالنظام العام. فهنا يجوز إبدائه بعد نشؤه، وإذا تعلق بالنظام العـام فيجـوز إبدائـه في أي 

 لو كان أمام الاستئناف. مرحلة من مراحل التقاضي، و

الأصــل أنــه إذا قــدم دفــع تفصــل المحكمــة في الــدفع الإجرائــي علــى اســتقلال   :  -٤

إجرائي (شكلي) أن تفصل المحكمة فيه على استقلال، وقبل الفصل في موضـوع 

قد  –الدفع الإجرائي  –الدعوى، والحكمة من ذلك يرجع إلى أن الفصل في ذلك 

ضـوع، كمـا لـو حكمـت بعـدم اختصاصـها، أو بسـقوط يغنيها عن الفصـل في المو

الخصومة، غير أنـه يجـوز ضـم الـدفع الإجرائـي غيـر المتعلـق بالنظـام العـام إلـى 

الموضــوع، وعليهــا حينئــذً إن تبــين مــا حكمــت بــه في الــدفع، أمــا إذا تعلــق الــدفع 

الإجرائي بالنظام العام من الأفضل الفصل فيه قبـل الفصـل في الموضـوع، وعلـى 

إذا لم يتعلـق الـدفع الإجرائـي بالنظـام العـام فإنـه يجـوز للمحكمـة أن تضـم ذلك 

الدفع للموضوع إذا رأت أن الفصل في الدفع يستلزم بحث الموضـوع غيـر انـه في 

هــذه الحالــة يجــب أن تتقيــد بشــرطين أساســين همــا، تنبيــه الخصــوم بأنهــا أمــرت 

أخـرى تلتـزم المحكمـة بالضم، وإلا كان ذلك إخلالاً بحقوق الدفاع، ومن ناحية 

توضيح ما حكمت به في الدفع علـى حـدة، وقضـائها في الموضـوع عنـد الاقتضـاء 

حتى يتمكن الخصم في طعنه أن يناقش الأسباب التي استندت إليهـا المحكمـة في 

كل شق من قضائها، وإذا كان القانون اليمنـي قـد أوجـب علـى المحكمـة الحكـم 

ام على استقلال وقبـل الفصـل في الموضـوع  ، بجميع الدفوع المتعلقة بالنظام الع
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فإنه يلزم عليهـا وقـف السـير في الـدعوى حتـى الفصـل في الـدفع المتعلـق بالنظـام 

 العام.

) قـانون بحرينـي :  ٣٠لا يحوز الحكم في الـدفع الإجرائـي حجيـة الأمـر المقضـي م ( -٥

ليـه يجـوز لان الحكم في الـدفع الإجرائـي لا يعتـبر حكمـ� في موضـوع الـدعوى، وع

رفع الدعوى من جديـد للمطالبـة بـذات الحـق، إذا حكـم بالـدفع بـزوال الخصـومة، 

وذلك بإجراءات جديدة، ولكنه يعد حكم� قطعي� يسـتنفد سـلطة المحكمـة بالنسـبة 

للمسألة الإجرائية التي فصل فيهـا داخـل الخصـومة ذاتهـا، ولكـن لا تسـتنفد ولايتهـا 

 بالنسبة لموضوع الدعوى .

ــه إ ــة وعلي ــبطلان المطالب ــها، أو ب ــدم اختصاص ــة بع ــة الابتدائي ــت المحكم ذا حكم

القضــائية، ثــم طعــن في هــذا الحكــم وألغتــه المحكمــة الاســتئنافية، فإنهــا لا تفصــل في 

الموضوع، بل تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية السابقة لتفصل في الموضوع الذي 

ئنافية للموضـوع في هـذه الحالـة لم تفصل فيه بعـد، إذ يـؤدي تعـرض المحكمـة الاسـت

 والفصل فيه، إلى تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم. 

الأصل في الدفوع الإجرائية الأصل أن الدفع الإجرائي متعلق بالمصلحة الخاصة:  -٦

تعلقها بالمصلحة الخاصـة، ويترتـب علـى ذلـك أن مـن مصـلحة الخصـم أن يـدلي 

محددة في القانون، وإلا سقط الحـق في الإدلاء بـه فيها وبأسبابه بموجب الشروط ال

على اعتبار أن صاحب الحـق فيهـا قـد تنـازل عنهـا، أو علـى أسـاس أن القـانون قـد 

حدد واقعة معينـة هـي الكـلام في الموضـوع يترتـب علـى تحققهـا سـقوط الحـق في 
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الدفع، ويترتب على هـذا التكييـف تفسـير هـذه القاعـدة تفسـيراً ضـيق�، وأن تحقـق 

لواقعة القانونية يؤدي إلى السقوط بصرف النظر عن إرادة صاحب الدفع، فيترتـب ا

الســقوط ولــو لــم يعلــم بحقــه فيــه أو بالســبب المنشــئ لهــذا الحــق. وهــذه القاعــدة 

تتمشى مع المنطق السليم إذ من الطبيعي ألا يسمح للمدعى عليه بالتراخي في إبداء 

الـتكلم في الموضـوع، وبالتـالي لا  هذه الدفوع التي لا تمـس أصـل الحـق إلـى بعـد

يجــوز للمحكمــة أن تثيــر الــدفع الإجرائــي المتعلــق بالمصــلحة الخاصــة مــن تلقــاء 

نفسها، ويستثنى من ذلك الدفوع الإجرائية المتعلقة بالنظام العام فيجوز إبداؤها في 

 أية حالة تكون عليها الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها . 

عليه إذا كـان الـدفوع الإجرائيـة في الأصـل تتعلـق بالمصـلحة الخاصـة، إلا أن بعضـها و

تتعلق بالمصلحة العامة أو النظام العام، وبالتالي إذا تعلق الدفع بالنظام العـام جـاز إبـداؤه 

في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام محكمة التمييز، وعلى المحكمة أن تقضي بـه 

 هم هذه الدفوع ما يلي   . أبحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع،  ومن تلقاء نفسها 

  مخالفة قواعد الاختصاص وصور تنازعها)١

 تمهيد:

تنظر المحكمة في مسألة اختصاصها أولاً عند رفع الدعوى، أما بناءً على طلب  

أحد الخصوم، بشكل دفع بعدم الاختصـاص  ، وتحكم المحكمة باختصاصها بنظر 

ى، وأما بعدم اختصاصها، وفي الحالة الأخيرة يجب عليها إحالة موضوع الدعو

الدعوى إلى محكمة أخرى مختصة. وتظهر مخالفة قواعد الاختصاص، إذا رفعت 
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الدعوى أو قدم الطلب إلى محكمة أو قاضي غير مختص، وفق� لقواعد توزيع 

 الاختصاص، ويكون الجزاء هو الحكم بعدم الاختصاص أو انتفائه. 

وز للمحكمة في حالة رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة أن تحكم بغرامة ويج  

 على رافع الدعوى  . 

وقد يدفع أحد الخصوم أمام المحكمة بعدم اختصاصها، نظراً لرفع ذات الدعوى 

أمام محكمة أخرى طالب� من المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الأخرى، وقد 

ب قيامهما أمام محكمتين، كما قد يحدث تنازع يكون ذلك بسبب ارتباطهما أو بسب

بشأن الاختصاص، لذلك يتضح لنا انه ينتج عن مخالفة قواعد الاختصاص، 

 التنازع بشأنه عدة مشاكل نحاول الإشارة اليها على التوالي :   أو

 الدفع بعدم الاختصاص.  .١

 الدفع بالإحالة وصوره. .٢

 التنازع في الاختصاص.  .٣

 البطلان . .٤

 الاختصاصالدفع بعدم   .١

هو الدفع الذي ينكر به الخصم على المحكمة اختصاصها بنظر  تعريفه وطبيعته:
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، أي أن الدفع )١(الدعوى لخروجها من حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها

بعدم الاختصاص يواجه أساس� لتخلف أحد شروط الاختصاص الوظيفي أو النوعي 

 أو المحلي.

الدفوع الإجرائية (الشكلية) التي توجه إلى ويكيف هذا الدفع على انه من 

إجـراءات الخصومة بهدف الحصول على حكم ينهي الخصومة دون الفصل في 

 –كأصل –الموضوع. ويترتب على ذلك أن ينطبق على الدفع بعدم الاختصاص 

القواعد الخاصة بالدفوع الإجرائية (الشكلية)، ومنها انه يجب التمسك أو إثارته في 

صوم وقبل التكلم في الموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق بداية الخ

غيـر أنه يجب التفرقة بين الدفع بعـدم الاختصاص المتعلق بالنظام العام     في إبداؤه

وبين الدفع غير المتعلق بالنظام العام، ويقرر على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة 

التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز 

وتحكم به المحكمة من تلقـاء نفسها م ، لتعلقه بالنظام العام كما سبق، وبالتالي فلا 

يسقط الحق في التمسك به، أو طلبه بإبداء طلبات أو دفوع موضوعية، كما يجوز 

                                                        

حسـن علـي  -مرجـع سـابق -٧٧ص -الـدعوى -، أمينـة النمـر٢١٢رقم  ٥٢١ص  – ١جـ –هيم سعد إبرا  ) ١(

ص  –الوســيط  –، راجــع   فتحــي والــي ٣٤٩ص  -محمــود هاشــم الرســالة الســابقة، و  – ٤١ص -كلـداري

 –الدفع بعدم القبـول  –مرجع سابق، قارن أحمد حشيش  – ٣٧٠ص  –، د/ سعيد الشرعبي ٢٨٤رقم  ٤٨٦

 مرجع سابق.  – ٢١٤ص  –مبادئ  –، راجع وجدي راغب ٩١رقم  ٣٤٢ص  –الإسكندرية  رسالة حقوق
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 أو أمام المحكمة العليا. محكمة الاستئنافإبداؤه لأول مرة أمام 

يجوز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المتعلق بالنظام العام من أي طرف كما 

في الدعوى بما في ذلك المدعى أو الغير الذي أدخل أو تدخل في الدعوى، أما عدم 

الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام فلا يجوز أن يتمسك به إلا الخصم الذي 

ليه، أما الغير الذي يتدخل تقررت قاعدة الاختصاص لمصلحته، هو عادة المدعى ع

في الدعوى فلا يجوز له الدفع بعدم الاختصاص ما لم يكن قد تدخل منظم� للمدعى 

عليه، ولم يسقط حق هذا الأخير في إبداء هذا الدفع، ولا يجوز للنيابة العامة أن 

 تتمسك بعدم الاختصاص، مادام الخصم المقرر له هذا الدفع لم يتمسك به. 

الأصل أن تنظر المحكمة في مسألة اختصاصها، أما من تلقاء  بالدفع:أ : الحكم    

نفسها، أو بناءً على دفع مقدم إليها، وذلك قبل الفصل في موضوع الدعوى  ، عملاً 

بالقاعدة العامة التي تقضي أن على المحكمة قبل أن تباشر نظر الدعوى والفصل فيها 

ة أن تضم الدفع للموضوع لتحكم أن تتأكد من اختصاصها أولاً، غير أن للمحكم

فيهما مع�، وفي هذه الحالة عليها أن تبين أو تسبب في كل منهما على حدة، إلا انه إذا 

حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ولم يتمسك أحد الخصوم بالدفع بعدم 

، مع )١(الاختصاص، فان هذا الحكم يعتبر حكم� ضمني� باختصاصها بنظر الدعوى

                                                        

 المكان السابق.  ) ١(
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ع بعدم الاختصاص المتعلق بالنظام العام تحكم به المحكمة قبل الفصل مراعاة الدف

 في الموضوع .

وإذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بناءً على طلب الخصم، إذا لم يتعلق بالنظام 

العام، أو من تلقاء نفسها إذا كان الاختصاص من النظام العام، فيعتبر حكم� فرعي� 

لمحكمة دون التعرض لموضوع الدعوى ويقبل يؤدي إلى إنهاء الخصومة أمام ا

ولا يترتب على الحكم بعدم ، الحكم الصادر بعدم الاختصاص الطعن المباشر

الاختصاص زوال أثر الدعوى في انقطاع التقادم لان المطالبة القضائية بالحق تزال 

قائمة أمام المحاكم، وكان ينبغي على المشرع البحريني النص على تغريم من رفع 

دعوى الى المكمة المختصة بحيث يكون جوازي للمحكمة أن تحكم على رافع ال

 الدعوى إلى محكمة غير مختصة بغرامة  .

والحكم الصادر في قبول الدفع بعدم الاختصاص أو رفضه يقبل الاستئناف 

المباشر، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص هي التي تقبل الطعن المباشر وكان 

البحريني وضع مدة للطعن بالحكم الصادر بعدم الاختصاص ينبغي على المشرع 

نظره خلال عشر أيام على  محكمة الاستئنافكما هو في الحكم المستعجل   ، وعلى 

وجه السرعة  ، أما الحكم في رفض الدفع فإنه لا يقبل الاستئناف المباشر باعتباره غير 

 منهي للخصومة.

في حالة الحكم بعدم الاختصاص،  ويجـب على المحكمة المحال إليها الدعوى

وقف نظر الدعوى إلى حين الفصل بالطعن للحكم الصادر بعدم الاختصاص من 
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 ، باعتباره مسألة عارضة أولية توقف نظر الدعوى. محكمة الاستئناف

) من قانون المرافعات  البحريني على ان  ٢٨نصت المادة (  الإحالة الوجوبية:ب : 

اختصاصها   أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة  المحكمة التي تقضي بعدم

المختصة . وطبق� لذلك يرى الفقه السائد أنه تحال الدعوى وتلتـزم المحكمة 

المحال إليها بالفصل فيها ولو كان هذا الاختصاص قد حدد على أسـاس قاعدة 

التها)، أي بما . وتحال الدعوى إلى المحكمة المحال إليها (بح)١(قانونية غير سليمة

اشتملت عليه من إجراءات، وأحكام فرعية، وكل ما تم صحيح� بشأنها أمام 

المحكمة الأولى يظل كذلك أمام المحكمة الثانية وتتابع الخصومة سيرها أمام 

المحكمة الثانية من النقطة التي وقفت عندها أمام المحكمة الأولى، إلا إذا رأت 

ر مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير سبب المحكمة المحال إليها أنها غي

إحالتها للدعوى إليها، أي يعد قضائها صحيح� لاختلاف سبب إحالتها للدعوى عن 

السبب التي كانت الدعوى قد أحيلت به، وهو ما يطلق عليه بالإحالة بعد الإحالة 

 لاختلاف السبب، فإنها تقضي بعدم اختصاصها والإحالة. 

ترن الحكم بعدم الاختصاص بإحالة الدعوى إلى وعلى ذلك يجب أن يق

                                                        

الرسـالة  –،  راجع  إبراهيم سعد، تفصيلاً علي أبـو عطيـة هيكـل ٢٧٠رقم  ٣٥٠ص –محمود هاشم راجع  ) ١(

 .  ٢٢٨رقم  ٦٨٨ص  – أحمد هنديوما بعدها، عكس ذلك  ٦٢٨ص  –السابقة 



 م وتعديلاته١٩٧١) لسنة ١٢الملامح الأساسية للدفوع طبقا لقانون المرافعات البحريني رقم ( 
 

١٥٩٥  

 

 

المحكمة المختصة من تلقاء نفسها وإلا كان باطلاً، مما يفيد أن الدعوى مستمرة أمام 

المحكمة المحال إليها الدعوى، فهذا الحكم لا ينهي الخصومة؛ وإنما هو من 

الأحكام الفرعية الصادرة قبل الفصل في موضوع الخصومة كما سبق. وعلى 

لمحكمة المحال إليها الدعوى أن تلتزم بقرار الإحالة في حدود الأسباب التي بني ا

عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة؛ بمعنى إذا رأت هذه المحكمة إنها غير 

مختصة لأي سبب آخر خلاف السبب الذي أحيلت الدعوى من أجله، قضت بدورها 

ويجوز للخصوم تقديم  ،صةبعدم اختصاصها، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المخت

جميع طلباتهم الموضوعية، وجميع دفوعهم أمام محكمة الإحالة حتى ولو كانت قد 

وردت في صحيفة الدعوى الأصلية. على أن الإحالة يجب أن تكون من محكمة إلى 

محكمة أخرى من نفس الدرجة، فتجوز من محكمة ابتدائية إلى محكمة ابتدائية 

لتنفيذ، ولكن لا تجوز من محكمة الدرجة الأولى إلى أخرى، ولو كانت محكمة ا

محكمة الدرجة الثانية عملاً بمبدأ التقاضي على درجتين، إلا إذا كان القانون يخول 

محكمة محكمة الدرجة الثانية استثناءً، ولا تنطبق الإحالة الوجوبية عندما تحكم 

تصر على إلغاء بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى، فان حكمها يق الاستئناف

محكمة حكم  –الحكم المطعون دون الإحالة إلى المحكمة المختصة، لان حكمها 

هنا ينطوي على تقرير عدم  –بالطعن بالحكم بعدم الاختصاص  الاستئناف

اختصاص محكمة أخرى ولا يتعلق باختصاصها الذاتي؛ أي أن الإحالة  يطبـق على 

المادة السابقة تنظم فقط الإحالة من  سائر محاكم الدرجة الواحدة؛ بمعنى أن نص
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المحكمة بعد أن تقضي بعدم اختصاصها وليس بعد قضاء غيرها لها بعدم 

الاختصاص؛ وعلى ذلك إذا قضت محكمة الاستئناف بالإحالة إلى أول درجة، 

) مرافعات، لان نطاق تطبيق هذه  ٢٨فقضاؤها بالإحالة لا يخضع لأحكام المادة (

بعدم اختصاصها؛ أي أن إحالة  –الاستئنافية  –قضاء المحكمة هي المادة قاصراً على 

الدعوى من محكمة الاستئناف إلى محكمة أول درجة ليست إحالة قضائية للدعوى؛ 

لا تحال  –محكمة الاستئناف –لأن ما قدم من دفاع أو دفوع أمام المحكمة المحيلة 

خر يذهب إلى جواز ذلك، به الدعوى إلى المحكمة المحال إليها، غير أن البعض الآ

 طبق� للنص العام في المادة السابقة.

وقاضي الأمور المستعجلة لا يمكنه أن يحكم بإحالة الدعوى إلى محكمة 

الموضوع المختصة طبق� للقواعد العامة في الاختصاص النوعي، إذا ما رفعت إليه 

قضي بعدم قبول دعوى وقتية (مستعجلة) لم يتوافر بشأنها شرط الاستعجال، فانه ي

الدعوى المستعجلة، ولا يحيل الدعوى إلى محكمة الموضوع في الحالة الأخيرة. 

غير أن للقاضي المستعجل الإحالة لعدم الاختصاص إلى قاضي مستعجل آخر، إذا 

كان المنازعة يختص بنظرها قاضي مستعجل آخر بموجب نص قانوني خاص كما هو 

ت الوقتية المتعلقة بالتنفيذ، ويجوز تطبيق اختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعا

) إذا كان الاختصاص متعلق� بالولاية، فتتم الإحالة من محكمة  ٢٨حكم المادة (

 الدرجة الاولى تبع� لانتفاء ولايتها إلى الجهة ذات الولاية .
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 :  الدفع بالإحالة وصوره .٢

تعدد المحاكم في قد ترفع الدعوى أمام أكثر من محكمة بسبب  أولاً: تعريفـــه:

الاختصاص بنظرها، أو بسبب تنازل الخصم الآخر عن الدفع بعدم الاختصاص غير 

المتعلق بالنظام العام، مما يترتب عليه وجود نفس الدعوى أمام محكمتين مختصتين 

ة بالنسبة للدعوى، وعدم تضارب بنظرهما، وحرص� على وحدة الحماية القضائي

وبموجبه من اللازم أن تفصل في الدعاوي محكمة واحدة  تكرار الأحكام بشأنها،    أو

مرة واحدة، وهذا يستوجب أن تتخلى أحدهما عن نظر الدعوى وإحالتها إلى 

المحكمة الأخرى. وقد يوجد ارتباط بين دعوتين مرفوعتين أمام محكمتين 

مختلفتين، وقد يتفق الخصوم على إحالة دعواهم من محكمة إلى أخرى اتفقوا 

كما  –وقد ترفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة وتقضي بعدم اختصاصها عليها، 

ففي هذه الصور تتم طلب إحالة القضية الثانية على المحكمة المرفوعة إليها  –سبق

) من قانون المرافعات ويمكن تعريف ٢٨القضية الأولى، عملاً بما نصت عليه م(

 الدفع بالإحالة بالآتي: 

منع المحكمة من الفصل في الدعوى المطروحة  )١(منه بـأنه هو الدفع الذي يقصد

عليها وإحالتها إلى محكمة معينة أما بناءً على طلب أو من تلقاء نفس المحكمة في 

                                                        

 وما بعدها.  ٤٤٠ص  –الرسالة السابقة  –الدفع بالإحالة  –فصيلاً راجع علي أبو عطية هيكل ت ) ١(
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. وذلك بموجب دفع إجرائي (شكلي). وعليه لا يعد )١(الحالات التي يطلبها القانون

ة، إذا كانتا من قبيل الإحالة الأمر بجمع دعوتين مرفوعتين إلى محكمة واحد

مرفوعتان بصحيفتين مختلفتين أمام الدائرة أو أمام دائرتين مختلفتين من دوائر هذه 

 المحكمة. 

قلنا أن الحكم بالإحالة وجوبي بعد الحكم بعدم  ثاني�: حالات الإحالة:

الاختصاص ولكن بشرطين وهما أن تحكم المحكمة بعدم اختصاصها، وأن يبقى 

ص موضوعي� يمكن الفصل فيه، وتتحقق الإحالة بالمعنى بعد الحكم بعدم الاختصا

المتقدم في أربع صور منها الصورة الوجوبية التي تكلمنا فيها في حالة الدفع بعدم 

الاختصاص أو الإحالة الاتفاقية، أو الإحالة لرفع النزاع أمام محكمتين مختلفتين، 

 ة الأخيرة على التوالي: الإحالة للارتباط، ونتلكم فيما يلي عن الثلاث الصور  أو

يسمح القانون في بعض الحالات للخصوم أن يتفقوا على  الإحالة الاتفاقية: -أ

على المحكمة في هذه  التقاضي أمام محكمة غير المرفوعة إليها الدعوى، فيجب

الحالة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة حسب اتفاق الأطراف  ، 

                                                        

 أحمد هنـدي، ٢٧١رقم  ٣٥٣ص -محمود هاشم ،   ١٠٦رقم  ٢٤٠ص  –الدفوع  –راجع أحمد أبو الوفا  ) ١(

 –، قــارن فتحــي والــي ٤٠٥ص –١جـــ –، أســتاذنا الــدكتور/ عزمــي عبــدالفتاح٢٣٠رقــم  ٦٧٣ص -١جـــ –

 .١٨٤رقـم ٢٧٧ص –الوسيط 
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أي مع مراعاة الاختصاص النوعي، كاختصاص المحاكم  بشرط أن يكون لهم ذلك،

التجارية، فلا يجوز الاتفاق على مخالفته لتعلقه بالنظام العام كما سبق. وعلى ذلك 

يلزم مراقبة اتفاق الخصوم، أي أن الاتفاق لا يكون صحيح� إلا بالنسبة للاختصاص 

بالإحالة من جميع  المحلي وفي حدود قواعده، بشرط أن يكون هذا الاتفاق والدفع

الخصوم، ولا يكفي أن يطلبها أحدهم، ويجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى 

إلى المحكمة المتفق عليها، مع ملاحظة أن الحكم بالإحالـة للاتفاق لا تكون 

وجوبية، وإنما للمحكمة سلطة تقديرية في رفض طلبهم أو قبوله، فلها رفض الإحالة 

وط� كبيراً في نظر الدعوى، أو كان الاتفاق يخالف النظم العام، إذا رأت أنها قطعت ش

أما إذا كانت المحكمة التي رفعت إليها الدعوى غير مختصة، فإن الإحالة تكون 

 وجوبية بسبب عدم الاختصاص وليست جوازية للاتفاق.

 ويجوز هذا الاتفاق في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد التكلم في الموضوع.

نه إذا كان الفقه السائد يرى أن الاتفاق أثناء نظر الدعوى غير ملزم للمحكمة، أر غي

فإنه أيض� الاتفاق السابق على رفع الدعوى يكون غير ملزم للمحكمة، والحكم 

بالإحالة يستنفد سلطة المحكمة التي قضت به فلا يكون لها سلطة نظر النزاع، وإن 

إلا إذا كانت هي المختصة محلي� وفق� للقواعد  كان لا يقيد المحكمة المحال إليها،

العامة، كما أن للمحكمة الأخيرة الحكم بعدم اختصاصها إذا كانت غير مختصة بنظر 

 مثل هذه الدعوى.

إذا رفعت الدعوى أمام  الإحالة لرفع النزاع أمام محكمتين مختلفتين: -ب



 ٢٠٢٤ يناير / مارس  والثلاثونالعدد التاسع   - ٣/٣الإصدار الأول 
 

  ١٦٠٠    

 

 

ة، ومثال ذلك أن يرفع محكمتين مختلفتين، فإنه ينبغي توحيدها أمام محكمة واحد

المدعي دعواه أمام محكمة، ثم يتبين إنها غير مختصة محلي� ولم يتمسك خصمه 

بعدم الاختصاص، فيعيد رفع نفس الدعوى أمام محكمة أخرى، ولكن خصمه لم 

يتمسك بعدم الاختصاص أمام المحكمة الأولى، مما يؤدي إلى قيام نفس الدعوى 

لفقه الدفع بالإحالة لوجود النزاع أمام محكمتين، أمام محكمتين، وهو ما يسميه ا

 ويشترط لإحالة الدعوى لقيام ذات النزاع أمام محكمتين مختلفتين ما يأتي: 

يشترط لقيام ذات النزاع أن نكون بصدد دعوى واحدة، أي أن  وحدة الدعوى: -١

ترفع ذات الدعوى أمام المحكمتين، ويستدل على هذه الوحدة بوحدة عناصرها 

شخاص� ومحلاً وسبب�، وتعد الدعوى واحدة إذا استغرق محل أحد الدعوتين محل أ

الأخرى، كما لو كان المطلوب في أحدها الحكم بالفوائد والدين، وكان المطلوب في 

 الأخرى الحكم بالفوائد وحدها. 

إن تكون الدعوى مرفوعة أمام محكمتين مختلفتين مختصتين تتبعان جهة  -٢

فيجب أن تكون الدعوى مرفوعة أمام محكمتين مختلفتين في ذات  :)١(قضائية واحدة

الجهة القضائية، فإذا كان الطلبان أمام دائرتين في محكمة واحدة، فلا يجوز الدفع 

بالإحالة. كما يشترط أن تكون الدفع بالإحالة بين محاكم الدولة، فلا يجوز الإحالة 

                                                        

 وما بعدها.  ٤٤٥ص  –تفصيلاً علي أبو هيكل  ) ١(
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، لان إحدى )١(كمة تحكيم أو العكسللارتباط بين محكمة من محاكم الدولة إلى مح

، وعلى ذلك يشترط أن )٢(المحكمتين غير مختصة بالضرورة حسب اتفاق التحكيم

يكون الحكم بالإحالة بين محاكم الدولة، ولهذه المحكمة أن تقضي بعدم 

اختصاصها من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب بانتفاء الولاية، أو عدم الاختصاص، 

حسب الاختصاص، كما يشترط أن تكون المحكمتان من نفسه وإحالة الدعوى 

 . )٣(الطبقة

إن تكون الخصومتان قائمتان أمام المحكمتين: ويقصد من ذلك أن تكون  -٣

الخصومتان قائمتين لم تنقضيا بسبب من الأسبـاب، أي قيام الدعوتين مع� أمام 

ما حكم في محكمتين في نفس الوقت، ويكون كذلك طالما لم يصدر في إحداه

 الموضوع. 

أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى، وإلا فلا -٤

 معنى للإحالة إلى محكمة غير مختصة.

لم ينظم القانون البحريني الإحالة للارتباط ولكن  الحكم بالإحالة للارتباط: -جـ

لمناسب ومن حسن ينبغي العمل به لان الارتباط صلة وثيقة بين دعويين تجعل من ا

                                                        

 وما بعدها.  ٤٤٦ص –المكان السابق  ) ١(

 ) من قانون التحكيم البحريني . ٢٢راجع م( ) ٢(

 . ٢٥٦ص  -محمود هاشم راجع  ) ٣(
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سير العدالة جمعهما أمام محكمة واحدة وتحكم فيهما مع� منع� من صدور أحكام 

متعارضة، وقد يثار أمام المحكمة المختصة دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى 

للارتباط بين الدعوى المنظورة، ودعوى أخرى منظورة أمام محكمة أخرى، وهو ما 

ويسمح القانون في هذه الحالة توفيراً للوقت والجهد يسمى بالإحالة للارتباط، 

والمصاريف، ولمنع تعارض الأحكام قرر القانون الإحالة وبموجبها تجمع بالإحالة 

أمام محكمة واحدة، ويتحقق ذلك بنقل أي� من الدعاوى المرتبطة إلى أخرى ويلزم 

حكمة الموضوع بين ، ويعنى الارتباط وجود صلة تقدرها م)١(لذلك توافر حالة ارتباط

الدعويين لوجود صلة بين الادعاءات أي محل الطلب القضائي، وتتضح هذه الصلة 

من الاشتراك الجزئي لعناصر الدعوى الموضوعية بالمحل فقط أو بالسبب الذي 

تنشأ عنه بحيث أن الفصل في دعوى يمكن أن يؤثر على الفصل في الأخرى، وإذا كان 

وجود صلة بينهما إلا أن الذي يساعد على كشفه هذا الارتباط بين دعويين يعني 

اشتراك الدعويين في المحل أو السبب، ومثال ذلك كأن يطلب خصم تنفيذ عقد بينما 

يطلب الآخر في دعوى أمام محكمة أخرى إبطال نفس العقد أو تنفيذه، ودعوى 

ليه الدائن على المدين ودعوى على الكفيل، وطلب الضمان والطلب الذي يترتب ع

الالتزام بالضمان، وطلب البائع من المشتري دفع الثمن وطلب المشتري من البائع 

                                                        

 . ٤١١ص  – ١جـ –عزمي عبدالفتاح  ) ١(
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تسليم المبيع، كما يشترط وحدة جهة القضاء التابع إليها محكمة الإحالة، وعلى ذلك 

فضلاً عن توافر الارتباط أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى 

كذلك مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها إليها نوعي� القائمة أمامها، وأن تكون 

 وقيمي�.

لا تحكم المحكمة بالإحالة  ثالث�: ضرورة التمسك بالدفع والحكم بالإحالة وأثره:

للارتباط أو للاتفاق أو القيام النزاع أمام محكمتين من تلقاء نفسها وإنما يلزم أن 

لى المحكمة التي رفعت إليها يتمسك بها أحد الخصوم في صورة دفع شكلي يقدم إ

الدعوى ثانية لتقرير إحالتها إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً، باعتبار أن 

المحكمة الثانية المعروض عليها مؤخراً صارت غير مختصة، وانحصر الاختصاص 

في المحكمة الأولى برفع الدعوى إليها أولاً  ، والعبرة بتاريخ تقديم لائحة الدعوى 

. والدفع بالإحالة للارتباط لا يتعلق بالنظام العام، شأنه في ذلك )١(وتسجيل كل منهما

شأن الدفع بالإحالة لرفع النزاع أمام محكمتين   حيث يسقطان بالكلام في 

. وعلى المحكمة التي أبدى الدفع أمامها التأكد أولاً من توافر شروط )٢(الموضوع

وافرها، فإن لها أن تحكم بالإحالة أو ترفض حيث الإحالة للارتباط فإذا تحققت من ت

                                                        

 مرجع سابق.  -٣٠٩ص –عيد الشرعبي، د/ س٤١٤ص –١جـ –عزمي عبدالفتاح ) ١(

يرى عزمي عبدالفتاح: أن الحكمة من هذين الدفعين منع تنـاقض الأحكـام وكـان الأصـوب أن يعتـبر ذلـك  ) ٢(

 .٤١٥ص  -الدفع من النظام العام، راجع القضاء المدني 
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تتمتع بسلطة تقديرية في ذلك، فقد تقدر تلك المحكمة مثلاً أنها أوشكت أن تنتهي من 

الفصل في الدعوى المرفوعة إليها أو أن تلك الدعوى هي الأهم أو أن الدعوى 

ات النزاع أمام الأولى يجب أن تحال إليها، وعليه إذا توافرت شروط الإحالة لقيام ذ

قبل التعرض  –محكمتين، ودفع المدعى عليه بالإحالة في الوقت المناسب 

تعين على المحكمة المقدم إليها الدفع أن تقضي بالإحالة دون أية  –)١(للموضوع

) مرافعات ٢١٤سلطة تقديرية، والحكم الصادر بالإحالة يقبل الطعن مباشرة  م (

لمحال إليها الدعوى أن تلتزم بقرار الإحالة بحريني، وبالمقابل فان المحكمة ا

ومضمونه بان تفصل في موضوع الدعوى من النقطة التي وقفت عندها المحكمة 

المحيلة، أي بما اشتملت عليها الدعوى من إجراءات وأحكام فرعية، أي ما تم 

صحيح� أمام المحكمة المحيلة يبقى صحيح� أمام المحكمة المحال إليها الدعوى، 

كانت تستطيع إلا تنظر الدعوى بسبب بطلان صحيفتها أو انعدام الصفة لدى  وإن

المدعى عليه، أو غير ذلك من الأسباب التي لا تتعلق بالاختصاص، ويجوز للخصوم 

أن يبدوا ما يرونه من أوجه دفاع وطلبات لم تبدِ أمام المحكمة الأولى، ما لم يكن 

                                                        

ص  –الرسالة السـابقة  –مع ملاحظة نظام الإحالة بعدم اختصاصها النوعي  ، تفصيلاً علي أبو عطية هيكل  ) ١(

 وما بعدها.  ٥٤٨
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 . )١(حقهم قد سقط في ذلك

حالة القضية بعد التمييز والمسماة (بالإعادة) وفق� لصراحة مع ملاحظة أن إ

) من قانون محكمة التمييز البحريني .  المعالجة ٢٥النصوص القانونية ومنها المادة (

(للإعادة) تعد مجرد إعادة للقضية، هذه الإعادة لا شأن لها بإحالة القضاء للدعوى، 

قواعد ونظام الإحالة القضائية  –إعادة القضية بعد النقض  –أي لا يطبق عليها 

، فقرار محكمة التمييز بالإعادة رغم كونه جزءً من حكم التمييز، إلا انه ذو )٢(للدعوى

، فلا يكون إطلاق� )٣(طبيعة خاصة، إذا يعد بمثابة عمل من أعمال الإدارة القضائية

 . )٤(محلاً للطعن

 التنازع في الاختصاص-٣

ع أمام محكمة مختصة به، ثم رفع ذات النزاع أمام إذا رفع النزا أولاً: تعريف:

                                                        

 .٢٣٢رقم  ٦٧٧ص  – ١جـ – أحمد هندي ) ١(

الطعــن  –ومــا بعــدها، د/ نبيــل عمــر  ١١١ص  –الرســالة الســابقة  –راجــع تفصــيلاً علــي أبــو عطيــة هيكــل  ) ٢(

ومــا بعــدها، د/  ١٤٣ص –أثــار أحكــام محكمــة الــنقض  –ومــا بعــدها، أحمــد هنــدي  ٤٥٢ص  –بــالنقض 

ومـا  ٢٠ص –م ٢٠٠٢ –الإسـكندرية  –النظام القـانوني للخصـومة أمـام الـنقض  –ي حسن النيداني الأنصار

 يليها. 

 الرسالة السابقة.  – ١١٢ص –علي أبو عطية هيكل  ) ٣(

المرجـع  –١٤٤ص –المكان السابقة، مع مراعاة أنه يمكن تصحيحه أو سحبه وفق� للقانون، أحمـد هنـدي ) ٤(

 السابق. 
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صاصها بنظـر الدعوى، محكمة غير مختصة به، وحدث أن قضت كلتاهما باخت

تخلت كلتاهما عن نظرها، فان تنازع� بشأن الاختصاص يكون قد حدث في هاتين   أو

السلبي، الحالتين، ويسمى في الحالة الأولى بالتنازع الايجابي، وفي الثانية بالتنازع 

ويجب الإشارة إلى أن التنازع السلبي لا يتصور، إلا في حالة إغفال الأمر بالإحالة إلى 

) من قانون المرافعات التي تفرض على  ٢٨المحكمة المختصة عملاً بالمادة (

المحكمة التي تحكم بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، 

الإحالة. ويترتب على ذلك انه لن يثور في العمل تنازع  والأخيرة عليها الالتزام بقرار

 .)١(سلبي في الاختصاص

) من قانون محكمة ٢٥/٢: غير أنه بالرجوع إلى م(ثاني�: الحلول المقترحة للتنازع

التمييز نلاحظ أنه أناط بالفصل في تنازع الاختصاص إلى محكمة التمييز من خلال 

تنازع سلبي أم إيجابي، أي أنه ترك الأمر إلى الطعن بالأحكام الصادرة وكان فيها 

. )٢(القواعد العامة للطعن في الأحكام لحل التنازع الذي يثور بصدد الاختصاص

وبالرجوع إلى القواعد العامة في الطعن نلاحظ أن الأحكام الصادرة بعدم 

على استقلال على الرغم أنها  –استثناء –تقبل الطعن فيها  –كما سبق–الاختصاص 

                                                        

 .  ٥٣٢ص –١جـ –يم سعدإبراه   ) ١(

 .  ٢٧٨رقم  ١جـ – ٣٦٠ص -محمود هاشم، ٢١٧رقم  ٥٣٢ص -١جـ –راجع تفصيلاً إبراهيم سعد) ٢(
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) من قانون المرافعات البحريني  . وينبغي على محكمة ٢١٤ير منهية للخصومة م( غ

ي يمكن معالجة التنازع السلبي الاستئناف نظره على وجه السرعة، وبالتال

الإيجابي للاختصاص من خلال إجراءات الطعن بالأحكام الصادرة بعدم   أو

صل محكمة الطعن الاختصاص، وبالتالي يترتب عليه وقف نظر الدعوى حتى تف

 . )١(على وجه السرعة في حكم الاختصاص

كما يمكن معالجة التنازع بالاختصاص من خلال استئناف الحكم المنهي 

للخصومة الذي يستتبع حتم� استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية 

دم ما لم تكن قد استؤنفت أو قبلت صراحة  ، ومن ثم تستأنف الحكم الصادر   بع

الاختصاص باعتباره حكم� صادر قبل الفصل في الموضوع مع الحكم المنهي 

للخصومة، ويجب مراعاة أن الطعن بالحكم غير المنهي للخصومة، قابلية الحكم 

الأصلي للاستئناف من حيث شروط النصاب وغيره، بما فيها نصاب الاستئناف 

ني، وبالتالي إذا طعن بالحكم )  مرافعات بحري٨م(  )٢(والذي يحدد بقيمة الدعوى فيه

وكان صادراً مخالفا –، أو من محاكم الدرجة الأولى  محكمة الاستئنافالصادر من 

                                                        

) مـن قــانون ١٦٣البحرينـي علـى هـذا الوقـف ولكــن يمكـن الاسـتناد إلـى نـص المـادة ( القـانون لـم يـنص  ) ١(

ق حكمهـا في موضـوعها علـى المرافعـات والتـي تـنص للمحكمـة أن تـأمر بوقـف الخصـومة كلمـا رأت تعليـ

 الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة. 

 الأصل ان الاحكام تقبل الطعن  بالاستئناف  .  ) ٢(
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فان لمحكمة التمييز تحديد المحكمة  –بالنقض–للاختصاص أمام محكمة التمييز 

المختصة بعد قبول الطعن، ويكون لحكمها حجية الشيء المقضي به بمعنى أن 

 اختصاصها تلتزم بذلك. المحكمة التي حدد 

  البطـــــــــلان )٢

نتكلم في هذا الفرع عن تعريف البطلان وحالاته، ثم عن أحكامه وتقريره 

 وتصحيحه، والى ذلك. 

 أولاً: تعريـــــف: 

يعرف البطلان  بانه : ( وصف قانون يلحق العمل الإجرائي نتيجة مخالفتــه  

الآثار التي يرتبها عليه القانون لو كان  ، ويؤدي إلى عدم إنتاج)١(لنموذجه القانوني

 . )٢(صحيح� )

ويتحقق البطلان عندما يتخلف في العمل الإجرائي أحد العناصر أو الشروط 

                                                        

رسـالة حقـوق  –الـدفع بعـدم القبـول  –الرسالة السابقة، قـارن أحمـد حشـيش  – ١٠٠ص  –أيمن رمضان  ) ١(

 –، فتحــي والــي ٦٥٨ص –الوســيط  –نبيــل عمــر  ومــا بعــدها، وراجــع٢٦٥ص  –م ١٩٩٦ –الإســكندرية 

 . ٧ص  –الرسالة 

الوسيط  –, فتحي والي ٢٩رقم  – ٧٣٢ص  – ١جـ  -, راجع إبراهيم سعد٧٧ص  –مبادئ  –وجدي راغب  ) ٢(

 -هاشـم محمـود , ٤٣٤رقـم  – ٤٦٤ص  –وما بعـدها، أحمـد مسـلم  ٧ص -البطلان -, ورسالته٢٣٤رقم  –

ــم  – ١٩٥ص  – ٢حـــ  ــل عمــر , ٤٨٨ص  –الوســيط  –/ رمــزي ســيف , د١٣٦رق ، ٣٨٦ص  –أصــول  –نبي

 .  ١٣رقم  ١٧ص –م ١٩٩٩ –الإسكندرية  –بطلان الإجراء  –سليمان عبدالمنعم 
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القانونية، غير ان هناك وسائل تهدف إلى التقليل من حالاته، والحد من آثاره، كما هو 

) من قانون ٢٧م(الحال في تصحيح الإجراء الباطل وتكملة النقص ، طبقا  لنص 

 . )١(المرافعات البحريني 

لم يتطرق القانون البحريني لإحالات البطلان او مسالك  ثاني�: حالات البطلان:

 البطلان القانوني دون غيره . –فحسب  –البطلان غير انه أورد 

 نتكلم عن أساس تحديد حالاته البطلان في القانون المقارن .

اختلفت التشريعات حول  :)٢(ن في القانون المقارنلأسس العامة لتحديد البطلاا -١

 أهمها: ) ٣(تحديد معيار أو أساس للبطلان عند مخالفته قواعد قانون المرافعات

ومضمونة أن ينفرد القانون بتحديد حالات البطلان ، فلا يقع  الأساس التشريعي: -أ

. وقد )٤(محدداالبطلان إلا بنص يقـرره ، ويجب الحكم بالبطلان كلما خالف نص� 

انتقد هذا المعيار لجموده ، وعـدم مراعاته للظروف التي تحيط بالمخالفة الشكلية 

                                                        

ومــا  ١٠٩ص –الرســالة –، تفصــيلاً حســن علـي حســين٤٢٧, ٤٢٦رقـم –٤٦٨ص –تفصـيلاً أحمــد مســلم ) ١(

 بعدها. 

ومـا بعـدها الرسـالة  ٣٩٠ص  –, تفصيلاً أيمن رمضان ٣٢٧ رقم – ٣٧٤ص  – ٢جـ – أحمد هنديتفصيلاً  ) ٢(

 .١٩١ص  –الرسالة  –السابقة, حسن علي حسين 

 وما بعدها. ١٦٢ص  –البطلان  –تفصيلاً فتحي والي  ) ٣(

 . ٤٣٠رقم  – ٤٧١ص  –أصول  –أحمد مسلم  ) ٤(
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 في كل حالة على حده. 

ومضمون هذا المعيار تقرير البطلان بحكم ، ووفق� لهذا  الأساس القضائي: -ب

المعيار للقاضي سلطة تقديرية للحكم به من عدمه. ويعيب هذه النظرية أنها 

 ه. تحكمي

ومضمونه بطلان العمل الإجرائي إذا خالف شكـلاً  معيار الشكل الجوهري: -جـ

، ولو لم ينص القانون البحريني على البطلان لهذه المخالفة غير ان  )١(جوهري�

أخذ بهذا المعيار بعض القوانين الحديثة كالقانون  دذلك صار مستقرا قضائيا، وق

 ). ١١٤/١الفرنسي م (

ومضمونه ألا يحكم بالبطلان إذا لم يترتب عليه ضرر بالخصم وهو : معيار الضرر -د

، فلا بطلان إذا لم يكن هناك ضرر من )٢(ما يسمى (لا بطلان بغير ضرر)

                                                        

ل الـلازم لوجـود العمـل, وقد اختلف حول تحديد معنى الشكل الجوهري، لذلك يذهب البعض بأنه الشـك ) ١(

أو لتمييزه عن غيره من الأعمال, كما قيل بأنه الشكل اللازم لتحقيق الغاية التي قصدها المشرع منه، كمـا قيـل 

, ١٢٧رقـم –وما بعدها ٢٣٠ص –البطلان –أيض� أنه الشكل المتعلق بالنظام العام راجع تفصيلاً فتحي والي

 –, حسـن علـي حسـين٣٣٠رقـم –٣٩١ص –٢جــ د هنـديأحمـ, ٢٩٨رقم  – ٧٣٥ص –١جـ –إبراهيم سعد

الرســالة  -٢٣ص –أيمــن رمضــان –الرســالة, وراجــع في فكــرة النظــام العــام في قــانون المرافعــات -١٩٣ص

 وما بعدها. ١٩٤ص –الرسالة –السابقة, حسن علي حسين

 .٢٨٩رقم  – ٧٤٠ص  -١جـ –تفصيلاً إبراهيم سعد  ) ٢(
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 ، ويعيب هذه النظرية صعوبة إثبات الضرر.)١(المخالفة

،  ) مرافعـات إيطالي١٥٦م( )٢(وهذا المعيار أخذ به القانون الإيطاليمعيار الغاية:  -هـ

) مرافعات. ومضمونه ألا يحكم ببطلان العمل الإجرائي لعيب ٢٠والمصري م(

في الشكل إلا إذا نص القانون عليه ، ويمكن الحكم به إذا تخلف أحد الشروط 

الشكلية للعمل اللازمة لبلوغ الغاية، ولا يحكم بالبطلان مطلق� إذا كان قد حقق 

 . )٣(غايته

 ع البطلان) : ثالث�: أحكام البطلان:  (أنوا

، وهو ما )٤(يتنوع البطلان وفق� للمصلحة التي يحميها الإجراء وجسامة المخالفة 

قصده المشرع من الإجراء، فإن كان العمل الإجرائي مقصوداً به تحقيق مصلحة 

عامة، فإن البطلان الذي يترتب على مخالفة أوضاعه يعتبر متعلق� بالنظام العام، أما 

به تحقيق المصلحة الخاصة، فإن البطلان الذي يترتب على مخالفة إذا كان المقصود 

                                                        

رقــم -٣٨١ص – ٢جـــ –أحمــد هنــدي, ٤٣٣وقــم  –ومــا بعــدها ٤٧٢ص –أصــول –تفصــيلاً أحمــد مســلم ) ١(

٣٢٩. 

, د/أحمـد هنـدي  ١٩٩رقم  –البطلان  –فتحي والي  , تفصيلاً ١٣٧رقم  -١٩٨ص  – ٢جـ –محمود هاشم  ) ٢(

 المكان السابق. –

 الرسالة السابقة. -وما بعدها  ٤١٦ص  –تفصيلاً أيمن رمضان  ) ٣(

الرسـالة  –ومـا بعـدها ١٥٣ص -، تفصـلاً حسـن علـي حسـين٤٤٠رقـم –٤٨١ص –أصـول –أحمد مسلم ) ٤(

 السابقة. 
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، غير أنه قد ينص القانون )١(أوضاعه يعتبر متعلق� بالمصلحة الخاصة (بطلان خاص)

في حالات معينة على تعلق البطلان بالنظام العام أو عدم تعلقه، عندما يوجب أو يلزم 

البطـلان انه متعلق بالمصلحة الخاصة  القاضي بالحكم به من تلقاء نفسه ، والأصل في

،ويترتب على التفرقة )٣(، والاستثناء هو البطلان العام)٢(للخصوم أي بطلان خاص

 : )٤(السابقة النتائج التالية

إذا تعلق البطلان بمصلحة الخصوم: فلا يجوز ان يتمسك به إلا الخصم الذي  - ١

 . )٥(تقرر البطلان لمصلحته

خاص� أي تعلق بمصلحة الخصوم: فلا يجوز للمحكمة ان إذا كان البطلان  -٢

تحكم به من تلقاء نفسها، بل يجب ان يتمسك به من تقرر البطلان لمصلحته، 

بينما يجب على القاضي ان يحكم بالبطلان المتعلق بالنظام العام من تلقـاء 

                                                        

 .٢٤٦رقم  – ٤٦٥ص  –الوسيط  –راجع فتحي والي  ) ١(

 . ٣١٠ص  –مبادئ الخصومة  –وجدي راغب  وما بعدها، ٥٠ص  –الدفوع  –أحمد أبو الوفا   ) ٢(

الـبطلان الإجـراءات  –ري علي حسن كلـدا – أحمد هندي، ١٤١رقم  – ٢٠٤ص  – ٢جـ –محمود هاشم  ) ٣(

وما بعدها، حسن علـي حسـين  ٧٩وعلى الخصوص ص  –م ٢٠٠٢ –رسالة حقوق الإسكندرية  –الجنائية 

 وما بعدها. ١٩١ص  –الرسالة السابقة  -

 – أحمـد هنـدي، ٨٧ص  –مبـادئ  –، وجدي راغـب ٣٠٠رقم  – ٧٥١ص  – ١جـ –تفصيلاً إبراهيم سعد  ) ٤(

 . ٣٣٠رقم  – ٣٩١ص  – ٢جـ

 .  ٣٣١رقم  – ٣٩٧ص  – ٢جـ – أحمد هندي، ٨٧ص  –مبادئ  –وجدي راغب  ) ٥(
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 . )١(نفسه، ولو لم يتمسك أحد الخصوم

: أما )٢(بالخصوم ( الخاص ) صراحة أو ضمن� يجوز التنازل عن البطلان المتعلق -٣

 . )٣(البطلان المتعلق بالنظام العام فلا يجوز التنازل عنه

يسقط الحق في التمسك بالبطلان النسبي: إذا لم يتم التمسك به قبل الكلام في  -٤

الموضوع، وقبل إبداء الدفع بعدم القبول. أما إذا تعلق البطلان بالنظام العام 

 .  )٤(مسك به في أية حالة تكون عليها الإجراءات فيجوز الت

 :  )٥رابع�: تقرير البطلان وآثاره(

يعتبر العمل الإجرائي منتج� لإثارة حتى يحكم ببطلانه ومن ذلك يقتضي التمسك 

                                                        

وما بعـدها  ١٠٦ص  –الرسالة السابقة، علي حسن كلداري  -وما بعدها  ٣٣٠ص  –تفصيلاً أيمن رمضان  ) ١(

 الرسالة السابقة.  -١٩٤ص  –الرسالة السابقة، حسن علي حسين  -

ادة شــفاهة في الجلســة، أو بمــذكرة بالتنــازل عــن الــدفع بــالبطلان، أمــا التنــازل الصــريح يكــون بــإعلان الإر ) ٢(

الضمني يكون بـأي سـلوك مـن الخصـم يـدل دلالـة قاطعـة علـى إرادتـه، ومثـال ذلـك الكـلام في الموضـوع، 

، تفصـيلاً ٤٤٣رقـم –٤٨٣ص –أصـول –، أحمـد مسـلم ١٨رقـم  ٤١ص -الدفوع -تفصيلاً أحمد أبو الوفا

 الرسالة السابقة.  –ما بعدها و ١١٧ص  –حسن علي حسين 

 . ٨٨ص  –مبادئ  –وجدي راغب  ) ٣(

 . ١٤١رقم  – ٢٠٥ص  – ٢جـ –محمود هاشم المكان السابق،  ) ٤(

الرسـالة  -ومـا بعـدها  ١٩٥ص –، حسـن علـي حسـين٣٣٢رقـم –ومـا بعـدها  ٤٠١ص –٢جــ –أحمد هنـديتفصيلاً  ) ٥(

 السابقة. 



 ٢٠٢٤ يناير / مارس  والثلاثونالعدد التاسع   - ٣/٣الإصدار الأول 
 

  ١٦١٤    

 

 

، وسواءً كان منصوص� عليه )١(بالبطلان والحكـم به، ولو كان متعلق� بالنظام العام

 غير منصوص عليه .  أو

 فية التمسك بالبطلان: كي

بالنظام العام  نظم القانون طرق للتمسك بالبطلان مهما كان نوعه، أي متعلق�   

 الخاص، وذلك عن طريق دفع أو دعوى على النحو التالي:   أو

وهو دفع شكلي (إجرائي) يقدم إلى المحكمة التي يتخذ العمل  الدفع بالبطلان: -أ

الإجرائي أمامها أثناء سير الخصومة، وقبل الحكم في موضوعها، مالم يتعلق 

 بالنظام العام، ويقدم بالإجراءات والقواعد الخاصة للدفوع الإجرائية. 

وهو طريقة للتمسك ببطلان الحكم سواءً كان سبب البطلان  الطعن في الحكم: -ب

ير قابل للطعن باستنفاد سابق� لصدور الحكم أو لاحق� له. فإذا صار الحكم غ

طرق الطعن، أو بمضي مدة الطعن ترتب على ذلك تصحيح الحكم والإجراءات 

 . )٢(السابقة عليه

منازعة في التنفيذ: وهي دعوى موضوعية ترفع إلى قاضي التنفيذ لطلب الحكم  -جـ

                                                        

رقـم  ٦٦٤ص –الرسـالة  –، فتحـي والـي ١٥٨ومـا بعـدها، ص ٢٩٤ ص –راجع تفصـيلاً المكـان السـابق  ) ١(

٣٦٠  . 

الرســالة الســابقة،  - ٤٤٠ص  –، تفصــيلاً أيمــن رمضــان ٤٤٦رقــم  – ٤٨٧ص  –أصــول  –أحمــد مســلم  ) ٢(

 وما بعدها.  ٢٩٧ص  –حسن علي حسين 
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 . )١(ببطلان إجراء التنفيذ الباطل

 الحكم بالبطلان: 

ر البطلان بحكم قضائي، ولا يتقرر بقوة القانون ولو قلنا فيما سلف ضرورة تقري   

تعلق بالنظام العام ، والقاعدة العامة ان الحكم بالبطلان وجوبي متى توافرت 

 . )٢(شروطه

 آثار البطلان: 

 يترتب على البطلان مجموعة من الآثار:   

ة القضائية، فإذا حكم ببطلان المطالب :)٣(اعتبار العمل الإجرائي الباطل كأن لم يكن -أ

فإن ذلك يؤدي إلى زوالها باعتبارها عملاً إجرائي� مفتتح� للخصومة، وتزول 

بالتالي أثارها الإجرائية، والموضوعية. غير ان هذا البطلان لا يؤثر على الحق 

 . )٤(الموضوعي مالم يكن قد انقضى لسبب أخر كالتقادم

                                                        

ص  –م ٢٠٠٦ –صـنعاء  –دراسة للتنفيـذ المباشـر وغيـر المباشـر  –قانون التنفيذ الجبري  -نجيب الجبلي ) ١(

 الرسالة السابقة.  - ٢٤٦ص  –وما بعدها، حسن علي حسين ٤٥٠

 .  ١٥٩ص  –حسن علي حسين  ) ٢(

 .  ٧٥٨ص – ١جـ –، إبراهيم سعد ٢١٠ص –٢جـ -محمود هاشمراجع  ) ٣(

 .  ٤٠٤رقم – ٤٦٣ص –الدفوع –وما بعدها، أحمد أبو الوفا  ٩٠ص –مبادئ –وجدي راغب ) ٤(
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فتبطل الإجراءات :)١(لباطلبطلان الإجراءات اللاحقة المبنية على الإجراء ا -ب

المترتبة عليه تبع� لبطلانه. ولذلك يؤدي العمل الباطل إلى بطلان الأعمال التالية 

 . )٢(له مادامت مبنية عليه، فما بنـي على باطل يكون باطـلاً مثله

 خامس�: تصحيح الإجراء الباطل:  

قد يكون بعض البطلان يقبل التصحيح والبعض الآخر غير قابل للتصحيح. ف

ن المتعلق ببطلان إعلان لائحة التصحيح عن طريق الحضور كما هو البطلا

صحيفة الدعوى إذا حصل خطأ في الخطوات والبيانات التي تهدف إلى حضور   أو

المعلن إليه مثل تاريخ الجلسة أو في بيان المحكمة فحضور المعلن إليه أو ممثله 

. كما يجوز تصحيح البطلان  بشرط ان يكون تمثيله صحيح�، يصحح البطلان

بالتكملة، أي بتكملة النقص ، فالإجراء قد يكون باطلاً لوجود نقص في أحد مقتضياته 

فيمكن ان نأخذ به باعتباره إجراء أخر، أي ان التحول جائز إذا كانت العناصر الباقية 

غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح يعترف به القانون، كما يجوز 

 حصحيح بتبعيض البطلان، أي ببطلان شق من الإجراء، أي يجوز التصحيالت

 بالتبعيض أو التحول.

                                                        

 الرسالة السابقة.  -وما بعدها ٣١٢ص –ينحسن علي حس ) ١(

 . ٧٢رقم  – ٩٨ص  –سابق  عالمرج –بطلان الإجراء الجنائي  –المكان السابق، راجع سليمان عبدالمنعم  ) ٢(
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كما يتصحح الحكم باستنفاد طرق الطعن المحددة بالقانون، أو بتفويت ميعاد 

الطعن ولم يتم استخدام هذا الحق، وعليه فالأحكام المعيبة تتصحح باستنفادها 

تها، كما لو كان قد اتخذ صحيح�، إلا أن لطرق الطعن، بما يستوجب احترام حجي

ذلك مشروط بألا يكون العيب قد وصل إلى حد الانعدام، لأنها تحوز حجية الأمر 

 . )١(المقضي وتعتبر عنوان� للحقيقة

غير أنه لا يجوز التصحيح عندما يفقد العمل الإجرائي وجـوده القانوني مثل عدم 

 . )٣(، أي إذا كان منعدم�)٢(الإعلانتوقيع الحكم من القضاة أو المحضر على 

                                                        

 .  ١٣١رقم  ٧٩٧ص  – ٢٥س –م ٤/٥/١٩٩٧نقض مدني مصري بتاريخ  ) ١(

ص  –، تفصيلاً أيمن رمضان ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣رقم  –وما بعدها  ٤٠٣ص  – ٢جـ – أحمد هنديتفصيلاً   ) ٢(

، العشـماوي ١١٩رقـم  – ٢٢٢ص –المرافعـات –الرسالة السابقة، أحمد السيد الصـاوي –وما بعدها  ٣٩٤

تقنيـــين  –، محمـــد كمـــال عبـــدالعزيز ٥٠٨ص  –الوســـيط  –، فتحـــي والـــي  ٢٨٣ص  – ٢جــــ –قواعـــد  –

 وما بعدها.  ١٨١ص  –الرسالة السابقة  -، حسن علي حسين ٧١٢ص  –المرافعات 

 الرسالة السابقة.  –وما بعدها  ٤٤٣ص –، تفصيلاً أيمن رمضان ٤٩٠ص  –أصول  –أحمد مسلم  ) ٣(
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  ١٦١٨    

 

 

��������������������������������)١(� �

 نتكلم عن تعريفه وقواعده، وإلى ذلك: 

  أولاً: تعريفه: 

، أي هو الوسيلة التي ينكر بها )٢(هو الدفع الذي يوجه إلى شروط الحق في الدعوى

عدم سماعها قبل  ، للتوصل إلى عدم قبولها أو)٣(الخصم حق خصمه في رفع الدعوى

، مثل التمسك بانتفاء المصلحة )٤(الفصل في الموضوع لتخلف شرط من شروط قيامها

أو انتفاء الصفة، أو وجود مانع قانوني لقبولها، كما لو سبق الفصل في النزاع قضاءً أو 

، أي لتخلف شرط من شروط قبول الدعوى، فإذا تخلف شرط )٥(صلح� أو تحكيم�

أو الدفع،  )٦(خصم الآخر أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو الطلبمن تلك الشروط لل

فيمتنع على المحكمة النظر فيما قدم إليها، ويغنيها عن الفصل في الموضوع مما يوفر 

 الوقت والجهد والنفقات. 

                                                        

 –م ١٩٨١ –الإســكندرية  –الــدفع بعــدم القبــول  –راجــع دراســة تفصــيلية عــن ذلــك  نبيــل إســماعيل عمــر ) ١(

 ١٥٠ص –م ١٩٨٦ –كندرية رسالة حقوق الإس –الدفع بعدم القبول  –وما بعدها، أحمد حشيش  ١٣٠ص

 .  ٤٥٨رقم  – ٨٣٥ص  –م ١٩٨٨ –الإسكندرية  -٨طـ –نظرية الدفوع  –وما بعدها،  أحمد أبو الوفا 

 الرسالة.  – ٢٠٩ص –، حسن علي حسين ٢١٨ص  –مبادئ  –وجدي راغب  ) ٢(

 .  ٢٥٩ص – ٦٤٩ص – ١جـ –إبراهيم سعد  ) ٣(

–١٣٥ص –، أيمـن رمضـان٢٢٥رقـم – ٦٥٠ص–١جــ –، أحمـد هنـدي٢٧٤ص–١جــ -محمود هاشـم ) ٤(

 الرسالة. 

 يذهب الاتجاه السائد في الفقه إلى أن الدفع بالاعتداد باتفاق التحكيم هو دفع بعدم القبول راجع تفصيلاً.) ٥(

 مع ملاحظة أن الطلب يقصد به جميع الطلبات الأصلية والعارضة وطلب الطعن وغيرها.  ) ٦(
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١٦١٩  

 

 

وعلى ذلك يعتبر الدفع بعدم القبول الوسيلة القانونية للوصول إلى غاية معينة، هي 

خصم، ورغم الخلاف حول طبيعة هذا الدفع إلا أن الإجماع عدم قبول نظر دعوى ال

يكاد ينعقد على أن المقصود منه هو التمسك بعدم توافـر الشروط اللازمة لقبول 

، والتي تستعمل بواسطة الطلبات والدفوع بأنواعها، أي انه ينبغي توافر )١(الدعوى

)  ٢٨) والمادة (٥اد (طبق� للمو –الصفة والمصلحة  –شروط عامة في الطلب والدفع 

مرافعات بحريني ، ومنها عدم تحقق مانع قانوني من قبولها  ، باعتبار أن حق الدعوى 

، ورغم الخلاف حول )٢(حق� مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره

، إلا أن الاتجاه السائد في الفقه الإجرائي الحديث يذهب إلى اعتبار )٣(طبيعة هذا الدفع

له ذاتية مستقلة عن بقية الدفوع، وعلى أن أساسه  )٤(الدفع بعدم القبول جزاء إجرائي

فكرة التعسف في استعمال الحق الإجرائي، أي فكرة الاستعمال المعيب لحق 

                                                        

، حســن علــي ٣٣٩-١٢ -٢٩/٣/١٩٦٢راجــع نقــض مصــري بتــاريخ  ،٦٥٠ص– ١جـــ –إبــراهيم ســعد  ) ١(

 الرسالة.  – ١٣٥ص –الرسالة، أيمن رمضان  – ٢٠٩ص –حسين 

 ) من قانون المرافعات الفرنسي. ١٢٢المكان السابق، راجع نص المادة () ٢(

فتحي  ،٣٨١رقم – ٤١٢ص –نظرية المصلحة  –عبدالمنعم الشرقاوي –راجع تفصيلاً حول هذا الخلاف  ) ٣(

 –مبــادئ  –، وجــدي راغــب ١٧٨رقــم  – ٢٧٥ص – ١جـــ -محمــود هاشــم ، ٤٩٣ص  –الوســيط  –والــي 

 وما أشار إليها من مراجع.  ٢٢٥رقم  – ٦٥١ص – ١جـ – أحمد هندي، ٢١٩ص

  ، ٤٦رقـم – ٥١ص -المرجـع السـابق  -، د/ الشـرقاوي ٨٥رقـم  – ١٣٨ص  –الوسـيط  –أحمد السيد الصـاوي  ) ٤(

 –، حسـن علـي حسـين٣٤٢ص –الرسـالة –وما بعدها، أحمـد حشـيش  ٣٢٥ص –١جـ–مرافعاتال –أحمد خليل

 .  ٢١١ص



 ٢٠٢٤ يناير / مارس  والثلاثونالعدد التاسع   - ٣/٣الإصدار الأول 
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ينظر في وجود الحق المدعى به  الدعوى (الطلب والدفع)  ، لان القاضي قبل أن

معينة يؤدي تخلفها إلى افتراض  )١(وطعدم وجوده، عليه أن يتأكد من توافر شر  أو

تعسف الخصم في استعمال دعواه، والى الحكم بعدم قبول الطلب أو الدفع، وبالتالي 

إلى عدم الخوض في النظر فيما إذا كان صاحب الدعوى (الطلب أو الدفع) محق� في 

ى، وإن . مع مراعاة أن عدم القبول يوجه إلى وسيلة استخدام هذه الدعو)٢(دعواه أم لا

كان العمل جاري� على استخدام فكرة عدم القبول في مواجهة ذات الدعوى القضائية، 

فإنه يقصد بذلك إلى أنه يواجه شروط قبول الأداة الفنية التي عن طريقها يمكن 

استعمال الدعوى وهو الطلب والدفع، ولذلك يقصد من عدم قبول الدعوى أنها غير 

                                                        

يلزم التفرقة بين عدم القبول القانوني وعدم القبول المادي، حيث يذهب الفقه السائد إلى أن تخلف الرسـوم ) ١(

لى عدم القبـول، أي أو الكفالة المنصوص عليها في قانون المرافعات كشرط لقبول الدعوى أو الطعن يؤدي إ

الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن لتخلف الرسوم أو الكفالة المنصوص عليها في قانون المرافعـات، كمـا 

) ١٤٨) مرافعـات، والتـي تشـترط إيـداع كفالـة لقبـول الطعـن بالالتمـاس، والمـادة (٣٠٧هو في نص المادة (

قضـاة. أمـا اسـتيفاء الرسـوم الماليـة في الأحـوال مرافعات والتي تشترط أيض� كفالة لقبول دعوى مخاصمة ال

غير المنصوص عليها في القانون، فلا يترتب على مخالفتها الحكم بعدم القبول، وإنما يستطيع الكاتـب عـدم 

قبول الإيداع إلا بعد استيفاء الرسوم ويسمى في هذه الحالة عدم قبول مـادي، والحـال كـذلك في حالـة انتفـاء 

 –الوطنية، ففي هذه الحالة يمتنع الكاتب مـن إيـداع الطلـب. راجـع حسـن علـي حسـين تحرير الطلب باللغة

 الرسالة السابقة.  –) ٥٢هامش رقم ( – ١٣٤ص –الرسالة، أيمن رمضان  –وما بعدها  ٢١٠ص

الرسـالة الســابقة، راجـع حسـن علــي  – ١٣٥ص –، أيمــن رمضـان ٣٢٥ص  –المرافعـات  –أحمـد خليـل  ) ٢(

 الرسالة السابقة. ٤٢٨رقم  -٢٩٦ص -حسين



 م وتعديلاته١٩٧١) لسنة ١٢الملامح الأساسية للدفوع طبقا لقانون المرافعات البحريني رقم ( 
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 لها.موجودة أو أنه لا يمكن استعما

وعلى ذلك اشترط قانون المرافعات شروط�  لاستعمال الدعوى   كما سبق،  

والشروط العامة تتمثل بالصفة والمصلحة ، أما الشروط الخاصة فتتمثل بعدم وجود 

مرافعات، سواءً كان مقرراً في قانون  )١(مانع قانوني من استعمال حق الدعوى

يلزم صاحب الحق في الدفع الشكلي غير المرافعات، ومنها على سبيل المثال ما ما 

المتعلق بالنظام العام من التمسك به قبل التكلم في الموضوع، أو إبداء دفع بعدم 

القبول، أم كان منصوص� عليه في قانون آخر، كما هو الحال في مدد تقادم الحق 

 المقررة في القانون الموضوعـي، فهذه المدد أو القيود تعد من الشروط السلبية

 المانعة من قبول الدعوى. 

مع مراعاة التفرقة بين عدم القبول القانوني، المتمثل كما سبق بانتفاء أحد شروط 

الدعوى، والذي يؤدي إلى الحكم بعدم قبولها، وبين عدم القبول المادي المتمثل 

بالامتناع المادي، كعدم قيد الدعوى إلا بعد سداد الرسوم، وكتابة صحيفتها باللغة 

مية (الوطنية) للدولة، وفي حالة انتفائها لا يتم قبول الطلب القضائي، ويكيف في الرس

هذه الحالة عدم قبول مادي وليس قانوني، غير انه يلزم ملاحظة أن الرسوم المالية قد 

                                                        

تنص هذه المادة على أنه: (لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم... كمـا لا تقبـل الـدعوى إذا وجـد أي مـانع  ) ١(

 قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة). 



 ٢٠٢٤ يناير / مارس  والثلاثونالعدد التاسع   - ٣/٣الإصدار الأول 
 

  ١٦٢٢    

 

 

يؤدي تخلفها إلى الحكم بعدم القبول القانوني، باعتبارها شرط من شروط قبولها، 

اعتبار هذه الرسوم شرط من شروط قبول الدعوى وذلك عندما ينص القانون على 

) ٨) من قانون محكمة التمييز البحريني رقم (١٣كما هو في حالة الطعن بالتمييز م (

م   وغيرها. إذن تخلف الرسوم المالية المقررة بنصوص قانونية خاصة ١٩٨٩لسنة 

 قبول. والتي يشترطها القانون لقبول الدعوى يترتب على تخلفها الحكم بعدم ال

وعليه يعتبر الحكم بعدم القبول جزاء للاستعمال المعيب للدعوى، بحيث يحكم 

 به في حالة تخلف أحد شروطها. 

   ثانياً: مظاهر استقلال الدفع بعدم القبول
وعلى ذلك يمكن القول بأن الدفع بعدم القبول يتميز من حيث محله عن غيره من 

عوى، بخلاف البطلان مثلاً والذي يرد على الجزاءات الإجرائية، في انه يرد على الد

سواءً كان دعوى  –العمل الإجرائي ذاته، كما انه ليس جزاء لًلطلب القضائي وحده 

وإنما الأصل في عدم القبول انه يستوعب الطلب والدفع  . فإذا  –مبتدأه أو طعن 

دم القبول ، كما أن جزاء ع)١(تخلفت شروطهما يمتنع على القاضي النظر فيما قدم إليه

                                                        

، ١٦١، ٣٢٦ص –المرافعـــات  –، أحمـــد خليـــل ٦٥٠، ص٤٥٣، ص ٣٢٦ص – ٢جــــ – أحمـــد هنـــدي ) ١(

 –، أحمــد حشــيش ١٩٣رقــم  – ٣١٠ص – ١جـــ –قــوانين المرافعــات  –رة / أمينــة النمــر أســتاذتنا الــدكتو

ــين ٣٩٢ص  –الرســالة  ــي حس ــنقض  – ٢٠٩ص –، حســن عل ــع حكــم محكمــة ال الرســالة الســابقة، وراج

 .  ٣٣٩ص – ١٢ –مجموعة أحكام النقض  –م ٢٩/٣/١٩٦٢المصرية بتاريخ 
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يهدف إلى تهديد الأطراف من خلال حقهم على اتخاذ العمل الإجرائي صحيح� 

منزه� من العيب، كما أنه يهدف إلى الاختصار في الإجراءات، وعدم إطالة أمد 

النزاع، ولاسيما إذا كان صاحب المصلحة غير محق في ادعائه لانتفاء المصلحة، ولا 

، بل العبرة بوجود أو عدم وجود )١(عدم القبول)يشترط حصول ضرر للحكم بالجزاء (

(التعسف)، أي انتفاء شروط أو شرط الطلب القضائي أو الدفع، مما يؤدي إلى 

، )٢(الحكم بعدم قبوله، وبالتالي امتناع المحكمة من نظر محل هذا الطلب أو الدفع

زمة لقبول وهذا الامتناع يكون أثراً للحكم بعدم القبول لتخلف شرط أو الشروط اللا

الطلب أو الدفع، وبعبارة واحدة الدفع بعدم القبول يوجه إلى الشروط العامة 

والخاصة لقبول الدعاوى ويهدف إلى إنكار ثبوت الحق في الحماية دون إنكار الحق 

 . )٣(محل الحماية، وله خصوصية مستقلة

رأت أن  ومن مظاهر استقلاله أو تمييزه ، من حيث ان للمحكمة تأجيل الدعوى إذا

                                                        

 أشار إليها من أحكام.  وما – ٣٩٢ص  –الرسالة السابقة  –أحمد حشيش ) ١(

رقـم – ٨٥٢ص  –الـدفوع  –،   أحمـد أبـو الوفـا ١٠٩ر قـم – ١٤٩ص  –الدفع بعـدم القبـول  -نبيل عمر    ) ٢(

التعســف في اســتعمال الحــق  –، تفصــيلاً كتابنــا ٢٥٩رقــم  – ٦٥١ص – ١جـــ –، د/ إبــراهيم ســعد ٤٦٩

 –وما بعدها، حسن علي حسـين  ٣٥ص –م ٢٠٠٦ –الإسكندرية  –المكتب الجامعي الحديث  –الإجرائي 

 الرسالة.  – ١٣٥ص –الرسالة السابقة، أيمن رمضان  - ٢٠٩ص

 وما بعدها. ١٥٢ص -الدفع بعدم القبول -راجع تطور فكرة الدفع بعدم القبول نبيل عمر ) ٣(
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الدفع بعدم القبول قائم على أساس، وذلك لإعلان ذي الصفة، مع جواز الحكم على 

المدعي بغرامة لا تتجاوز ألف ريال، فهذه المادة تقرر استقلال وتمييز هذا الدفع عن 

سائر الدفوع، حيث تقرر جواز تصحيح الدعوى بإعلان ذوي الصفة، كما لو رفع 

طالبه القيام بإصلاحات في العين المؤجرة، فدفع المستأجر دعوى على المؤجر، ي

المدعى عليه بانعدام صفته لبيع العقار إلى شخص آخر، في تلك الحالة تحكم 

المحكمة بتأجيل نظر القضية، وتأمر المدعي بإعلان المشتري بالجلسة الجديدة، فإذا 

). ١لم يفعل ذلك في الميعاد الذي حددته المحكمة، حكمت بعدم قبول الدعوى(

والمقصود من ذلك التيسير على رافع الدعوى بتفادي الحكم بعدم قبولها فقد يكون 

معذوراً في اختصام من لا صفة له في الدعوى بدلاً من ذي الصفة الحقيقي، لا سيما في 

ولا يستفيد المدعي من  –)٢(عامة أو خاصة –الدعوى التي ترفع على أشخاص معنوية 

يح الصفة المقررة  . وإلا يخل بالمواعيد المحددة لرفع ذلك لانه يشترط أن يتم تصح

، فهذا التصحيح بإدخال صاحب الصفة في الدعوى، لا ينتج )٣(الدعوى وبمدد التقادم

أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى، غير أن هذا التصحيح قاصر على 

                                                        

 .  ٦٦٠ص – ١جـ – أحمد هندي ) ١(

أحكـام المحكمـة  –م ١٣/١/١٩٨٨ية بتاريخ المكان السابق، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصر ) ٢(

م الطعـن رقــم ٢٠/٦/١٩٩٣، وراجـع نقـض مـدني مصـري بتـاريخ ١١٠رقـم  – ٧١٤ص – ٢٣س –العليـا 

 .  ١٧٤ص – ١٢٢رقم  – ١جـ –م ١٩٩٤أغسطس  –المحاماة  –ق ٦٢لسنة  ٥٢٦٧

 . ٦٦١ص –المكان السابق  ) ٣(
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أمام الدرجة الثانية، لأنه محكمة الدرجة الأولى، ولا يجوز التأجيل لإعلان ذي صفة 

 . )١(لا يجوز اختصام أمام الدرجة الثانية من لم يكن طرف� في الحكم المطعون فيه
  ثالثاً: قواعد الدفع بعدم القبول 

قلنا إن الدفع بعدم القبول له طبيعة خاصة تختلف عن بقية الدفوع، لذلك نظم 

 والي: نتلكم عنها على الت) ٢(بقواعد مختلفة عن تلك الدفوع

) مرافعات بحريني  ٣١يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الإجراءات: المادة ( -١

الخصومة،   لا يتقيد الخصوم للتمسك بالدفع بعدم القبول بترتيب معين، فيجوز 

، ولا محكمة الاستئنافإبداؤه ولو بعد التكلم في الموضوع، ولو لأول مرة أمام 

التمييز إلا إذا تعلق بالنظام العام، وهو بذلك  يجوز التمسك به لأول مرة أمام

يتفق مع الدفوع الموضوعية، وترجع الحكمة من ذلك إلى الطبيعة الذاتية لهذا 

، لان الحكم بعدم القبول يتوقف على سببه وهو انتفاء شرط أو شروط )٣(الدفع

                                                        

 المكان السابق.  ) ١(

ومـا  ١٩٠ص –أعمـال القاضـي –وما بعدها، أحمد ماهر زغلـول ٨٣٥ص –لدفوعا –راجع أحمد أبو الوفا ) ٢(

 وما أشار إليها من مراجع وأحكام.  –وما بعدها  ٥٠ص  –الدفع بعدم القبول  –نبيل عمر بعدها، 

ص  –الرسـالة  –، أحمـد حشـيش ٤٤٣رقم  – ٢٧٥ص – ٣٣٠رقم – ٢١٠ص –راجع حسن علي حسين  ) ٣(

، ٧٣٥ص –م ١٩٨٧ –رسالة حقـوق عـين شـمس  –لية الخصم عن الإجراءات مسئو –، إبراهيم أمين ١٧٧

ــر  ــل عم ــتئناف -نبي ــن بالاس ــم –٦٤ص –الطع ــلم٢٦رق ــول –، أحمــد مس ــان٤٦٦ص –أص ــن رمض  –، أيم

 الرسالة السابقة.  –١٣٤ص
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، وبما أن حق الدعوى يعني حق الحصول )١(قبول الدعوى (الطلب أو الدفع)

حكم في الموضوع، فإن العبرة في وجود حق الدعوى تكون بتوافر شروطها  على

، ولذا يكون منطقي� تمكين الخصم من التمسك )٢(وقت الحكم في الموضوع

بتخلف هذه الشروط في أية مرحلة قبل الحكم في الموضوع، ولذا فإنه يجوز إبداء 

يجوز إبداءه لأول مرة ، ولا محكمة الاستئنافالدفع بعدم القبول لأول مرة أمام 

 .)٣(أمام محكمة النقض إلا إذا كان متعلق� بالنظام العام

ويجب التنويه إلى أن جواز إبداء الدفع بعدم القبول في أي وقت لا يعني انه في 

جميع حالاته يتعلق بالنظام العام وان للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، لان ذلك 

القبول، فإذا كان سببه يتعلق بالنظام العام أي يختلف باختلاف صور وأسباب عدم 

، فإن للمحكمة أن تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها، مثل )٤(بالمصلحة العامة

المصلحة  ، وتقديم طلبات جديدة أمام الاستئناف، أما إذا تعلق الدفع بعدم القبول 

 بمصلحة خاصة فليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها كما سيأتي. 

                                                        

 –الرســالة، أحمــد حشــيش –١٣٦ص –الرســالة الســابقة، أيمــن رمضــان -٢١٢ص –حســن علــي حســين ) ١(

 الرسالة.  –٣٤٧ص

 . ٢٢٠ص  –مبادئ الخصومة  –وجدي راغب  ) ٢(

 الرسالة.  – ١٣٧ص –، ، راجع أيمن رمضان ٦٥٦ص – ١جـ – ) أحمد هندي٣(

ومـا  ٢٠٨ص  –الـدفع بعـدم القبـول  -نبيل عمـر وما بعدها،  ٣٩٨ص  –الرسالة  –تفصيلاً أحمد حشيش  ) ٤(

 وما بعده.  ١٣٢رقم  –بعدها 



 م وتعديلاته١٩٧١) لسنة ١٢الملامح الأساسية للدفوع طبقا لقانون المرافعات البحريني رقم ( 
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غالبية حالات الدفع بعدم القبول تتعلق بالنظام العام: نظمت أحكام الدفع بعدم  -٢

القبول بقواعد آمره لمعظم حالاته، بمعنى انه أفرد قواعد آمره لاستعمال الدفع 

بعدم القبول لمعظم أسبابه، وهو ما يعني أنها تهدف إلى حماية مصلحة عامة، 

ى مخالفتها أو التنازل عنها، ويترتب ويترتب على ذلك عدم جواز الاتفاق عل

، في هذه )١(على ذلك أن للمحكمة أن تقضي بعدم القبول أو (عدم جواز النظر)

الحالات من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك به الخصم، كما أنه يجوز إبداء الدفع 

بعدم القبول المتعلق بالنظام العام من أي طرف في الخصومة ، ولهذا نصت 

مرافعات بحريني، على أن الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة  ) ٣١المادة (

                                                        

ن الدفع بعدم القبول والدفع بعدم جواز النظر أو عدم السـماع   ، وهـو موقـف لم تفرق معظم التشريعات بي ) ١(

. راجـع دراسـة تفصـيلية للتفرقـة بـين ٣٦رقـم  -٦٥ص -الوسـيط -بعض فقه المرافعات راجع فتحي والـي

ومـا بعـده  ٣١١رقم  –وما بعدها  ١٩٦ص –الدفع بعدم القبول والدفع بعدم جواز النظر، حسن علي حسين 

ومــا بعــده، نظــام توفيــق  ١٦٤رقــم  –ومــا بعــدها  ٢٣٥ص  –ومــا بعــده  ١٢٤رقــم  –ا بعــدها ومــ ٢٧٦ص –

ومــا  ٤٩٦ص  – ١٩٨٦رســالة حقــوق عــين شــمس  –القــرار بالأوجــه لإقامــة الــدعوى الجنائيــة  –المجــالي

دار محمود للنشـر  –القاهرة  –الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها  –بعدها، علي عوض حسن 

، وراجـع أحكـام الـنقض المصـرية العديـدة التـي تفـرق بـين ٥رقم  –وما بعدها  ٨ص –م ١٩٩٥ –توزيع وال

المكـان  –الرسالة السابقة، أحمد حشـيش  - ٢، ١هامش رقم  – ٢١٦ص –الدفعين لدى حسن علي حسين 

 السابق. 
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، أي تعلق الدفع بعدم القبول )١(المصلحة تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها  أو

، ال كذلك لرفع الطعن بعد الميعادلانتفاء الصفة أو المصلحة بالنظام العام، والح

) ٩٩بالنظام العام م ( كما أن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها يتعلق 

م  كما يجوز لمحكمة ١٩٩٦) لسنة ١٤من قانون الاثبات البحريني رقم (

الاستئناف الحكم بعدم قبول الطلبات الجديد من تلقاء نفسها. وعلى ذلك 

تقضي المحكمة في الدفع بعدم القبول المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها، 

بقواعد آمرة متعلقة بالنظام العام إلى  ويهدف تنظيم معظم حالات عدم القبول

حماية المصلحة العامة المتمثلة بتنظيم مرفق القضاء، وحسن سير العدالة، وعدم 

 ازدحام ساحات القضاء بدون مبرر. 

البحريني أن معظم حالات الدفع بعدم القبول متعلقة القانون وعليه فالأصل في 

هذا الأصل، أي أن هناك حالات لعدم بالنظام العام، غير أن هناك استثناءات على 

القبول تتعلق بالمصلحة الخاصة، بمعنى أن بعض أسبابه تتعلق بمصلحة خاصة، 

وبالتالي ليس للمحكمة أن تقضي بالدفع بعدم القبول المتعلق بالمصلحة الخاصة 

من تلقاء نفسها، مثال ذلك عدم قبول دعوى الدائن على الكفيل قبل رجوعه إلى 

م، ٢٠٠١) لسنة ١٩) من القانون المدني البحريني رقم (٧٥٦ادة (المدين  الم

                                                        

 . ٣٩٨ص –الرسالة  –أحمد حشيش    ) ١(
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، وكذلك ليس للمحكمة )١(وبالتالي فلا يحق لغير الكفيل التمسك به، وله التنازل عنه

أن تحكم بعدم قبول الدعوى (أو عدم سماعها) لمضي المدة من تلقاء نفسها المقررة 

،مع ملاحظة أن بعض الفقه )٢(البحريني) من القانون المدني ٣٧٩للتقادم طبق� للمادة (

السائد يفرق بين مدد التقادم، ومدد السقوط، ويرتب على ذلك أن الدفع بعدم القبول 

فكل هذه الصور للدفع  –لفوات مدد السقوط يتعلق بالنظام العام بعكس مدد التقادم

قاء نفسها بعدم القبول لا تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تل

 بل يجب على صاحب المصلحة التمسك به. 

لا يحوز الحكم في الدفع بعدم القبول على حجية الأمر المقضي: لأن الحجية لا  -٣

تترتب إلا على القضاء الفاصل في الموضوع  ، ولذا لا يحوز الحكم بالدفع بعدم 

إجرائية وليست القبول على حجية الأمر المقضي، باعتباره عملاً قضائي� ذو طبيعة 

 .)٣(موضوعية، فهو يبحث في الشروط المتعلقة بسير الدعوى وليس في موضوعها

                                                        

العـدد  –م ٢٠٠٥ينـاير –بمجلة حقوق طنطـا  -بحثنا  –لى الكفيل   راجع دراسة تفصيلية لشروط التنفيذ ع ) ١(

 الرابع والثلاثين. 

تنص هذه المادة على انه: (. . لا تمتنع المحكمة عن سماع الدعوى من تلقاء نفسها إلا إذا تمسـك المـدين  ) ٢(

 بذلك ويجوز له التمسك في أية حالة تكون عليها الدعوى ). 

 –ومـا بعـدها  ٣٤٩ص - ١٣٦ص –الرسالة، راجـع أيمـن رمضـان  – ٢١١ص – قارب حسن علي حسين ) ٣(

محمـود ، راجع في شروط حجية الأمر المقضـي تفصـيلاً د/ ٢٩٥ص  – ٢جـ–قواعد  –الرسالة، العشماوي 

 ٨١رقـم  –ومـا بعـدها  ١٦٣ص –ومـا بعـده  ٢٤رقـم  –وما بعدها  ٥٤ص –استنفاد ولاية القاضي  -هاشم 

 –، د/ أحمـد أبـو الوفـا ٤٧٧ص –أصـول  – أحمـد هنـدي، ٤٢٨ص  –الوسـيط  –ف وما بعده،   رمزي سـي

 وما بعدها.  ٢٥٩ص –، وكتابه التعليق على قانون الإثبات ٨٢رقم  – ٨٤٦، ص ١٨٨ص  –الدفوع 
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وعلى ذلك يجوز بعد الحكم بعدم القبول لانتفاء الصفة أو المصلحة أن تقبل ذات 

الدعوى من جديد متى ما توافرت المصلحة أو الصفة، أو إذا حكم بعدم قبول مطالبة 

للكفيل بعد رجوعه على المدين، ه تجديد مطالبته الدائن للكفيل وحده، جاز ل

 عليهما مع�.   أو

غير أن الحكم بعدم القبول قد يؤدي في بعض الحالات إلى عدم قبول رفع 

الدعوى من جديد، كما هو في حالة الحكم بعدم القبول لسبق الفصل في الموضوع، 

هذه الحالة يرجع ولكن مرجع هذا ليس حجية الحكم بعدم القبول، وإنما أساسه في 

وليس إلى حجية الحكم بعدم  –الفاصل في الموضوع  –إلى سبب الحكم السابق 

، وعلى ذلك الحكم بعدم القبول لسبق الفصل في )١(القبول لسبق الفصل في الموضوع

موضوع الدعوى يحول دون قبول الدعوى من جديد لا بناءً على حجية هذا الحكم، 

. كذلك الحكم )٢(السابق الذي فصل في موضوع الدعوىوإنما بناءً على حجية الحكم 

بعدم القبول المؤسس على السقوط فلا يمكن تصحيحه، أي يترتب عليه حجب 

، بمعنى أن عدم القبول المؤسس على السقوط أو الحجية، )٣(الحماية القضائية نهائي�

                                                        

 .  ٤٩٦ص–الوسيـط –، قارن   فتحـي والـي٦٥٦ص –١جـ–أحمد هندي، د/ ٢٢١ص –مبادئ –وجدي راغب   ) ١(

 .  ٣٨١ص  –قانون المرافعات  -نبيل عمر    ) ٢(

 الرسالة.  – ٢٧٦ص  –حسن علي حسين  ) ٣(
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يمنع قبول الدعوى من جديد على أساس أسبابه وليس على أساس الحكم بعدم 

القبول، بمعنى آخر فإن هذا لا يرجع إلى حجية الأمر المقضي، وإنما يرجع إلى 

ظروف الدعوى ذاتها واستحالة توافر مقتضياتها مستقبلاً كأن تكون قد انقضت 

 بالتقادم أو لسبق الفصل في موضوعها.

خلاصة ذلك أن جزاء عدم القبول، أو الحكم بعدم القبول يمكن تصحيحه برفع 

عن طريق إعادة اتخاذ الإجراء المعيب، أو تصحيح الشرط المتخلف  دعوى جديدة،

، أي بقاء الحق في )١(مرة أخرى مستوفي� للشروط التي أغفلها شريطة إمكانـية ذلك

 . )٢(اتخاذه لم يسقط، وعدم تقادم الحق

لا يستنفد الحكم بعدم القبول ولاية المحكمة الابتدائية بالنسبة للموضوع : يعد  -٤

بعدم القبول حكم� إجرائي� فرعي� قطعي� صادراً قبل الفصل في الموضوع،  الحكم

أي انه حكم� إجرائي� يوجه إلى شروط حق الدعوى بصرف النظر عن أحقية 

، وقد لا يترتب عليه إنهاء النزاع على أصل الحق، )٣(المدعي في الحكم له بما يدعيه

                                                        

 الرسالة.  – ١٣٦ص –الرسالة السابقة، أيمن رمضان  -٢١١ص –حسن علي حسين  ) ١(

، ١٣٥ص -الـدفع -، د/ نبيل عمـر٤٨١ص –أصول  – أحمد هندي، راجع د/ ٢٧٧ص –المكان السابق  ) ٢(

 .٤٩١ص -الرسالة -وجدي راغب

 . ١٨٤ص –الدعوى  –مينة النمر أ ) ٣(
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، وبالتالي يترتب )١(ول بحكم حاسمومعنى قطعية هذا الحكم، أنه حسم مسألة القب

على ذلك استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة لما حسمه الحكم بعدم القبول، أي 

بالنسبة لمسألة القبول، أما مسألة الموضوع فلم تحسم، ولا تستنفد ولاية 

 المحكمة بالنسبة للموضوع.

وضوع وعليه فلا يؤدي هذا الحكم إلى استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة للم

المدعى به، حسب الرأي السائد في الفقه الذي يذهب إلى أن الحكم بعدم القبول لا 

يؤدي إلى استنفاد سلطة المحكمة الابتدائية التي أصدرته، لأنه لا يفصل في 

؛ لأن القاضي حين يقدر شروط قبول الطلب القضائي، فإنه يقوم ببحث )٢(الموضوع

ول الطلب، وذلك حتى يتمكن في مرحلة سطحي ومجرد، يتحسس به توافر شروط قب

تالية من نظر الدعوى، إذ أن مضمون هذا الحكم عدم القبول، وليس الفصل في 

عندما تنظر الموضوع كأثر لإلغاء هذا  محكمة الاستئنافالموضوع، ولذا فإن 

الحكم، إنما تفصل في موضوع لم يسبق أن فصلت فيه محكمة أول درجة، مما يعني 

درجات التقاضي على الخصوم، ولذلك ينبغي أن تعاد القضية إلى  تفويت درجة من

                                                        

 .  ٧٧رقم  – ١٥٨ص  –أعمال القاضي  –أحمد ماهر زغلول    ) ١(

–، د/ إبــــراهيم ســــعد ٤٩٦ص –الوســــيط –، د/ فتحــــي والــــي٢٢٢ص  –مبــــادئ  –وجــــدي راغــــب  ) ٢(

 ٣٠١ص  –الرسـالة  –، تفصيلاً أحمد حشـيش ٢٧٦ص – ٢جـ -محمود هاشم ، ٢٦٠رقم  – ٥٦٥ص١جـ

 وما بعدها. 



 م وتعديلاته١٩٧١) لسنة ١٢الملامح الأساسية للدفوع طبقا لقانون المرافعات البحريني رقم ( 
 

١٦٣٣  

 

 

المحكمة الابتدائية للفصل فيها إذا تم إلغاء الحكم الصادر منها بعدم قبول 

 . )١(الدعوى

المحكمة الفصل في الدفع بعدم القبول على استقلال: يجب على المحكمة أن  -٥

وإذا رأت المحكمة أن انتفاء  تقضي بالدفع بعدم القبول قبل الفصل في الموضوع،

صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة، ومناط 

الفصل في الدفع بعدم القبول على استقلال قبل الفصل في الموضوع يرجع إلى أن 

مسألة عدم القبول تثير فكرة أولية سابقة على الفصل في الموضوع، وهي مسألة 

، وإذا )٢(ني الحكم بعدم القبول من الاستمرار في نظر الدعوىقبول الدعوى، ويغ

                                                        

وقد انتقد الفقه موقف قضاء محكمة النقض المصرية في هذا الخصوص والتي كان يميل إلـى تقسـم الـدفع  ) ١(

بعدم القبـول إلـى دفـوع تتعلـق بالموضـوع، ودفـوع تتعلـق بـالإجراءات، وأن الـدفوع بعـدم القبـول المتعلقـة 

المحكمـة ولايتهـا إذا قضـت بالموضوع تستنفد المحكمـة ولايتهـا إذا قضـت بعـدم قبولهـا، بينمـا لا تسـتنفد 

أن تعيـد  محكمـة الاسـتئنافبعدم القبول المتعلقة بالإجراءات إذا فصلت فيها، وإنما في الحالة الأخيرة على 

 –المكـان السـابق -النـزاع إليها للفصل فيه من جديد، راجع الأحكـام بهـذا الخصـوص لـدى وجـدي راغـب

)، راجـع الأحكـام العديـدة المشـار إليهـا ٤، ٣، ٢، ١هـوامش رقـم  ( –أحمد هندي)، ولدى ٣٥هامش رقم(

 ٥٥١ص –التعليـق –)، ولـدى أحمـد أبـو الوفـا٤٧هامش رقم ( –١٧٨رقم –٢٧٧ص -محمود هاشملدى 

 وما بعدها. ٣٣٠ص -الدفع -وما بعدها، تفصيلاً د/ نبيل عمر

حمــد أ، ٢٢١ص –الخصــومة  –،  وجــدي راغــب ١٨٧رقــم  – ٢٧٦ص  – ٢جـــ -محمــود هاشــم راجــع   ) ٢(

ـــ – هنــدي ــم  – ٦٥٩ص– ١ج ــين ٣٢٥رق ــى درجت ــدأ التقاضــي عل ــه مب ــكندرية  –، وكتاب  –م ١٩٩٢ –الإس

 وما بعدها.  ٨٠ص
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كان غالبية حالات عدم القبول تتعلق بالنظام العام فإنه ينبغي على المحكمة 

الفصل في الدفع بعدم القبول قبل الفصل في الموضوع، غير أن البعض يذهب إلى 

� لهذا الرأي ،وطبق)١(أن هذه القاعدة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها جزاء

للمحكمة أن تحكم بعدم القبول على استقلال، كما أن لها أن تفصل فيه وفي 

الموضوع مع� دون أن تفصل فيه على استقلال أي أن تقرر ضمه للموضوع، 

باعتبار أن الدفع بعدم القبول له طبيعة خاصة ومتميزة عن بقية الدفوع التي تبدى 

الرأي يجوز للمحكمة الحكم فيها على  قبل التكلم في الموضوع، وخلاصة هذا

. وعلى ذلك طبق� لهذا الرأي فإنه إذا رأت المحكمة )٢(استقلال أو ضمه للموضوع

ضرورة ضم الدفع بعدم القبول إلى الموضوع كان لها ذلك، ويضيف هذا الرأي 

أنه يجب عليها تنبيه الخصوم إلى ذلك، حتى تمكنهم من التقدم بدفاعهم 

جب عليها أن تبيـن في حكمها ما فصلت فيه في كل من الدفع بعدم ودفوعهم، كما ي

، والرأي السابق محل نظر، لأنه قد يستقيم مع بعض )٣(القبول والموضوع

                                                        

 . ٣٨٦ص  –أصول  –سعيد الشرعبي  ) ١(

 .  ٦٥٩ص – ١جـ – أحمد هندي  ) ٢(

 –،   فتحــي والــي٣٦٥ص –الخصــومة –، د/ وجــدي راغــب٤٢٩ص –الوســيط –راجــع رمــزي ســيف) ٣(

،  ٧٣٢رقــم  – ٢٢٤ص –٢جــ –قواعــد –، العشـماوي٤٢٦ص –الوسـيط -نبيـل عمــر  ،٥٤٣ص –الوسـيط

 .٤٨٧ص –أصول –أحمد هندي،  ١٤٩ص -المرجع السابق  -أحمد ماهر زغلول 
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التشريعـات المقارنة كالقانون المصري التي تنص على جواز ذلك طبق� للمادة 

المتعلق بالنظام ، غير أننا نرى أن الدفع بعدم القبول غير )١() مرافعات مصري١٠٨(

العام يجوز ضمه للموضوع، لان المحكمة إذا رأت أن حسن سير الإجراءات 

يقتضي ضمه للموضوع  ورأت المحكمة أن الخصوم فتحوا أمامها باب المكايدة، 

كان لها ذلك، فللمحكمة  مراقبة حسن سير العدالة باعتبار هذه السلطة من 

م المحكمة في ذلك بالشروط التي المبادئ الحاكمة للقضاء والتقاضي، وتلتز

قلناها عند الكلام عن حق المحكمة بضم الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام 

 العام للموضوع .

                                                        

 .١٤٧ص –أعمال القاضي –،  أحمد ماهر زغلول٣٨٦ص –أصول –عكس ذلك  سعيد الشرعبي ) ١(
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نظرا لعدم تعديل قواعد الدفوع في قانون المرافعات البحريني منذ صدوره ينبغي  .١

 .ن الهدر الاجرائيليل مإيجاد قواعد جديدة تتفق مع التطور الرقمي للتقاضي وتق

إيجاد نص يتضمن سلطة تقديرية للمحكمة بالحكم بغرامة على رافع الدعوى ،  .٢

 في حالة رفعها الى محكمة غير مختصة.

 تنظيم الدفوع المتعلقة بالبطلان الإجرائي  في ظل التطور الرقمي والحد من اثاره .  .٣

وتقليل الهدر  تنظيم مسالك البطلان تنظيما يتلاءم مع السرعة في الإجراءات .٤

 الاجرائي .

وكان ينبغي على المشرع البحريني وضع مدة للطعن بالحكم الصادر بعدم  .٥

الاختصاص الذي يقبل الطعن على استقلال كما هو في الحكم المستعجل   ، 

 نظره خلال عشر أيام على وجه السرع . محكمة الاستئنافوعلى 
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  : المراجع القانونية  أولاً

 –رسالة مطبوعة الإسكندرية  –مبدأ وحدة الخصومة  –د/ الأنصاري النيواني .١

 م.١٩٩٨

 –منشاة المعارف  –القانون القضائي الخاص  –د / إبراهيم نجيب سعد  .٢

 م.١٩٨٠ –الاسكندرية 

 م. ١٩٨٨ –الإسكندرية  - ٨طـ –نظرية الدفوع  –د/ أحمد أبو الوفا  .٣

 م .١٩٩٠ –منشاة المعارف  –نظرية الاحكام  –د / احمد ابو الوفا  .٤

 م . ١٩٩٧ –القاهرة  –الوسيط في شرح قانون المرافعات  –د/ أحمد الصاوي  .٥

 .م١٩٨٦ –رسالة حقوق الإسكندرية  –الدفع بعدم القبول  –د/ أحمد حشيش  .٦

 م.١٩٩٢ –الإسكندرية  –مبدأ التقاضي على درجتين  -د / احمد خليل  .٧

دة وعلى درجات ثلاث في القانون التقاضي على درجة واح –د/ أحمد خليل  .٨

 –العدد الأول  –بحث منشور بمجلة كلية حقوق الإسكندرية  –اللبناني 

 م.١٩٩٤

 م .١٩٩٦ –الإسكندرية  –قانون المرافعات  –د/أحمد خليل  .٩

أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي  –د/ أحمد ماهر زغلول  .١٠

 م.١٩٩٠ –القاهرة  –وضوابط حجيتها 

 م .١٩٦٨ –القاهرة  –أصول قانون المرافعات  –مسلم  د/ أحمد .١١
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 م .٢٠١٠ –الإسكندرية  –قانون المرافعات المدنية  – أحمد هنديد/  .١٢

 م . ١٩٩٠ –الإسكندرية  –إجراءات الدعوى  – ---------  .١٣

 - حقوق الإسكندرية-رسالة مطبوعة  - يقين القاضي -د/ إيمان محمد علي .١٤

 م. ٢٠٠٢

 م ٢٠٠٢ –رسالة حقوق الإسكندرية  –الإجرائي الجزاء  –د/ أيمن رمضان  .١٥

النظرية العامة للجزاء الإجرائي في قانون الإجراءات  –د/ حسن أبو علي  .١٦

 م .٢٠٠٤ –رسالة حقوق الإسكندرية  –الجنائية 

 م.١٩٥٧ –الإسكندرية  –أصول القانون  –د د/ حسن كيره  .١٧

شريعات مملكة تنظيم السلطة القضائية وفقا لت –حسين عبدالرحيم الشويخ  .١٨

 م .٢٠٠٩ –دار العصمة البحرين  –البحرين 

رسالة حقوق مطبوعة  -حقوق الدفاع أمام القضاء المدني –د/ سعيد الشرعبي .١٩

 م.١٩٩٧عين شمس 

 م .٢٠٠٤صنعاء  -أصول مبادئ القضاء المدني اليمني –د/ سعيد الشرعبي .٢٠

 تاريخ النشر . لم يذك  –الإسكندرية –النظرية العامة للقانون –د/ سمير تناغو .٢١

 م.١٩٩٢ –رسالة حقوق الإسكندرية  –سقوط الخصومة  –د/ طلعت ديدار  .٢٢

 م .١٩٨٠ –القاهرة  –مبادئ المرافعات  –د/ عبد الباسط جميعي  .٢٣

 .  ٢جـ –م ١٩٨٠ –بيروت –الوسيط  –د / عبد الرزاق السنهوري .٢٤
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س رسالة حقوق عين شم –إصدار الحكم القضائي  –د/ عبدالقادر سيد عثمان  .٢٥

 م .١٩٨١ –

 م .١٩٨٤القاهرة  -المدونة الذهبية   -عبد المنعم حسني  .٢٦

 –القاهرة  –رسالة  –نظرية المصلحة في الدعوى  –د /عبدالمنعم الشرقاوي  .٢٧

 م١٩٤٧

 –شرح قانون المرافعات –جميعي طالشرقاوي ، د. عبد الباس مد/  عبد المنع .٢٨

 م .١٩٧٦ –القاهرة –دار الفكر العربي

الكويت  –دار الكتب  –لفتاح عطية قانون المرافعات الكويت د / عزمي عبد ا .٢٩

 م٢٠١١ –

 –نحو فكرة عامة للدعوى القضائية ------------------------  .٣٠

 م. ١٩٩٠ –مصر –دار النهضة العربية 

دار   –قانون القضاء المدني المصري  --------------------  .٣١

 م.١٩٩١-النهضة 

 –رسالة حقوق الزقازيق  –بدأ المواجهة التزام القاضي بم –د / عيد القصاص  .٣٢

 م.١٩٩٢

رسالة  –الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات  –د / علي أبو عطية هيكل  .٣٣

 م ٢٠٠٥ –حقوق الإسكندرية  -مطبوعة 

 م .١٩٩٣ -مطبعة جامعة القاهرة –الوسيط  –د/  فتحي والي  .٣٤
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 –القاهرة  –هضة دار الن –رسالة مطبوعة  –نظرية البطلان  –د/ فتحي والي  .٣٥

 م.١٩٩٧

 –صنعاء–الإجراءات الجزائية في القانون اليمني –د/ محمد إبراهيم زيد .٣٦

 م .١٩٨٢

رسالة حقوق  –الشكل في الخصومة المدنية  –د /محمد الصاوي مصطفى  .٣٧

 م.١٩٩٢ –الزقازيق 

الإسكندرية  –الحماية الإجرائية للموظف العام  –د/ محمد زكي أبو عامر  .٣٨

 م. ١٩٨٧

مطبوعات  - شرح قانون المرافعات البحريني   –عبداالله الدليمي  د محمد .٣٩

 م .٢٠٠٨ –جامعة  التطبيقية 

 . م١٩٧٥ –القاهرة  –تقنيين المرافعات  –أ/ محمد كمال عبدالعزيز  .٤٠

 م .١٩٩١ –نادي القضاة مصر  –استقلال القضاء  –د / محمد كامل عبيد  .٤١

 –ار النهضة العربيةد –دروس في نظرية الالتزام –د / محمد لبيب شنب .٤٢

 م .١٩٧٧ –القاهرة

 .م ١٩٨٦ –القاهرة  –أصول صحف الدعوى –د/ محمد محمود إبراهيم  .٤٣

مطابع جامعة  –شرح قانون المرافعات البحريني  –د/ محمد وليد المصري  .٤٤

 م .٢٠٠٩ –البحرين 

منشورات جامعة  –اصول المحاكمات  –د محمد واصل ود / ايمن ابو العيال  .٤٥

 . م٢٠١٤ –دمشق 
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 م.١٩٨١ -القاهرة  –قانون القضاء المدني  –محمود هاشم د /  .٤٦

 م .١٩٨١ –الإسكندرية  –الدفع بعدم القبول  -نبيل عمر د/  .٤٧

مطبوعات  –قانون المرافعات البحريني  -د / نجيب احمد عبداالله ثابت   .٤٨

 م ٢٠٢٣ –جامعة البحرين 

 –معارف منشاة ال –شرح قانون المرافعات البحريني  ______________ .٤٩

 م  ٢٠٢٠-الإسكندرية 

 م.١٩٨٦ –القاهرة  –مبادئ الخصومة  –د / وجدى راغب  .٥٠

بحث –دراسات في مراكز الخصم  ------------------------  .٥١

يناير  –حقوق عين شمس  –منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 

 م العدد الأول السنة الثانية عشر.١٩٧٦

 التشريعات  ثانيا  :

 م وتعديلاته . ١٩٧١) لسنة  ١٢ن المرافعات البحريني رقم ( قانو .٥٢

 م .١٩٧٢) لسنة ٣قانون الرسوم القضائية البحريني رقم ( .٥٣

 م ٢٠٠٢) لسنة ٤٢قانون السلطة القضائية رقم ( .٥٤

 م، ١٩٨٠) لسنة ٢٦قانون المحاماة  رقم ( .٥٥

 يلاته ، م وتعد١٩٩٦) لسنة  ١٤قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ( .٥٦

 ) لسنة م .... قانون غرفة تسوية المنازعات رقم ( .٥٧

 اللائحة التنفيذية لقانون تسوية المنازعات رقم .٥٨



 ٢٠٢٤ يناير / مارس  والثلاثونالعدد التاسع   - ٣/٣الإصدار الأول 
 

  ١٦٤٢    

 

 

 م٢٠١٥) لسنة  ٩يم البحريني رقم ( قانون التحك .٥٩

 م وتعديلاته .١٩٨٩) لسنة ٨قانون محكمة التمييز رقم ( .٦٠

 ز البحرينية .محكمة التميي –المكتب الفني  –مجموعة احكام التمييز البحرينية  .٦١

 

    



 م وتعديلاته١٩٧١) لسنة ١٢الملامح الأساسية للدفوع طبقا لقانون المرافعات البحريني رقم ( 
 

١٦٤٣  

 

 

�������������� �

 ١٥٧٤ .............................................................. البحث عن موجز

 ١٥٧٧ ......................................................................... مقدمة

 ١٥٧٩ ................................................ وأنوعها الدفوع تعريف : تمهيد

 ١٥٨٠ ........................................... الموضوعية الدفوع:  الأول المطلب

 ١٥٨٠ .................................................................. تعريفها: أولاً 

 ١٥٨١ ................................................. الموضوعي الدفع قواعد: ثاني�

 ١٥٨٣ .................................... )الشكلية( الإجرائية الدفوع:  الثاني المطلب

 ١٥٨٣ ................................................ الإجرائــي الدفــع تعريف: أولاً 

 ١٥٨٣ .................................................. الإجرائية الدفوع قواعد: ثاني�

 ١٦١٨ ............................................ القبول بعدم الدفع:  الثالث المطلب

 ١٦١٨ ................................................................... تعريفه: أولاً 

 ١٦٢٢ ....................................... القبول بعدم الدفع استقلال مظاهر: ثاني�

 ١٦٢٥ ................................................ القبول بعدم الدفع قواعد: ثالث�

 ١٦٣٦ ..................................................................... التوصيات

 ١٦٣٧ ............................................................ المراجع بأهم قائمة

 ١٦٤٣ ........................................................... الموضوعات فهرس

 


